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  الفصـل الثاني
  نقضائهاذات المسؤولية المحدودة وكيفية ا تسيير الشركة

كتسابها ودة وفقا للشروط السابق ذكرها، وابعد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحد
تدخل في مرحلة جديدة و هي الشخصية المعنوية، تدخل الشركة في مرحلة التسيير، إذ 

والتي  خصها المشرع بأحكام خاصة ، وقدسهامباشرة نشاطها حسب الهدف المرجو من تأسي
يمكن من خلالها ممارسة نشاطها، وترك الحرية للأطراف من جانب آخر، لتحديد كيفية 

  .تسييرها وإدارتها، وسيتم تناول هذا في المبحث الأول
والشركة ذات المسؤولية المحدودة كأي كائن قانوني آخر تنقضي لأسباب عدة، منها 

خاضع لإرادة الشركاء، وهذا ما سيتم مناقشته في المبحث الثاني  هو ها ماماهو قانوني، ومن
  . من هذ الفصل

  المبحث الأول
  نشاط الشركة ذات المسؤولية المحدودة  

ويتمثل نشاط الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام القانوني لحصصها، وكيفية 
إدارة هذه الشركة، وما هي  تداول هذه الحصص، وما هي شروط تداولها، وكذا كيفية

تخضع لها هذه الهيئات التي تتكفل بالإدارة في هذه الشركة، بالإضافة إلى الرقابة التي 
، وفي الأخير كيفية توزيع الأرباح في هذه الإدارة، وما شروط هذه الرقابة، ومن يقوم بها

ن خلال ثلاث الشركة، وما معيار ذلك، هذا كله سيتم مناقشته في هذا المبحث، وذلك م
   .مطالب

  المطلب الأول
  النظام القانوني لحصص الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة     

بمنزلة وسط بين  –وهذا الراجح في الفقه  –لما كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
نعكس ذلك على ات المساهمة من ناحية أخرى، فقد اشركات الأشخاص من ناحية، وشرك

ص الممثلة لرأس المال من حيث خصائصها، وكذا من حيث مدى التنازل وكيفية هذا الحص
التنازل، والحقوق في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تمثلها حصص لا أسهم، وقد أفرد لها 
المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا بها، وهذا ما سيتم تبيينه في هذا المطلب، حيث 
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اول خصائص الحصص في هذه الشركة، أما بالنسبة للفرع الثاني سيخصص الفرع الأول ليتن
  .فسيبين كيفية انتقال هذه الحصص

  الفرع الأول
  خصائص الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة   

شركة المساهمة،  في الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تختلف عن السهم
لسهم قابلا للتداول، والحصة في شركة التضامن وعن الحصة في شركة التضامن، فإذا كان ا

لى إجماع الشركاء، وبالنظر إ يجوز التنازل عنها للغير إلا بلا تقبل التداول كقاعدة، ولا
الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها خصائص وسط، حيث يجوز التنازل عنها 

  .)1(صول والفروعزواج والأير بشروط معينة، وتنتقل بالوفاة إلى الورثة وبين الأللغ
من  569نصت على هذه الخاصية المادة : حظر تمثيل الحصص بصكوك قابلة للتداول - ولاأ

سمية ولا يمكن أن تكون ممثلة يجب أن تكون حصص الشركاء ا " :قولهاالقانون التجاري ب
  ." في سندات قابلة للتداول

ه الشركة، وهو حظر تكوين ل هذويقرر هذا النص القاعدة العامة في تكوين رأس ما
كتتاب إلى أحد البنوك الوطنية   إسناد عملية الاكتتاب العام، سواء با عن طريق الامالهرأس

الشركة تحت ستعلامات عن ية لطرح الحصص على الجمهور، أو بافتتاح مكتب الاأو الأجنب
ى الاكتتاب لبث الدعايات أو الترويج لأغراض الشركة، وأهدافها، بغرض الحث عسيس، بالتأ

نفسهم، كتتاب في رأس المال نقدا أو عينا وذلك عن طريق الشركاء أبها، إنما يجب الا
ويثبتونها في عقد الشركة، ويجب الوفاء بها كاملة بمكتب التوثيق المختص، والذي يقوم 

وذلك شركة بعد قيدها في السجل التجاري، لى مدير البتسليم رأس المال المودع لديه إبدوره 
  .من القانون التجاري 567قا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة وف

يستمد حقه من  ذداة الشريك في إثبات حصته، إن عقد الشركة هو أيمكن القول أ نإذ
  .يع الحصص في القانون الأساسيوجبت المادة المتقدمة ذكر وتوزعقد الشركة، بحيث أ

تجاري فقرة  قانون 566ئري في المادة نص القانون التجاري الجزا: تساوي الحصص - ثانيا
 100.000قل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة أ ن يكون رأسماللا يجوز أ ":على أنه 1

  ." دج على الأقل 1000سمية متساوية مبلغها نقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة ادج وي

                                                
 .204أحمد محرز، المرجع السابق، ص  )1(
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لى حصص م إكة ذات المسؤولية المحدودة يقسن رأسمال الشرمن خلال هذه المادة فإ
ن يشترك بعدد دج على الأقل، لكن يجوز للشريك أ 1000مة اسمية كل منها متساوية ذات قي

  .)1(كبير من الحصص
سيس الشركة بين لا يتم تأسيس الشركة إلا إذا وزعت جميع الحصص في عقد تأو

سعة حد الشركاء على تولا يهم طريقة التوزيع فقد يحصل أالشركاء، ودفعت قيمتها بالكامل، 
، كذلك فإن المشرع لم يحدد حدا )2(خر على حصة واحدةوتسعين حصة، ويحصل الشريك الآ

غلبية عند تساوي القيمة الاسمية للحصص من شأنه تسهيل تقدير الأقصى للقيمة الاسمية، وأ
ك بالنسبة لتيسير جتماع، وكذلو عند حساب نصاب صحة الاالعامة، أ التصويت في الجمعية

رباح وفائض التصفية، وبما أن الحصص متساوية القيمة فالأصل أنها تخول عملية توزيع الأ
حقوق  صحابهاتفرض عليهم نفس الواجبات، بمعنى أنها تعطي لأصحابها ذات الحقوق وأ

م العام، فيجوز من صل لا يتعلق بالنظاأن هذا الأرباح وفائض التصفية، غير متساوية في الأ
ز أن تكون تعطي لأصحابها مزايا خاصة، لكن لا يجونشاء حصص ممتازة ثمة مخالفته بإ

ة ذات صوت متعدد، بل يكون لكل حصة صوت واحد، وهذا الحظر المزايا الممنوحة للحص
الخاصة  ن منح المزايابالذكر أمتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته، والجدير 

الحصص من لمساواة فيما تمنحه ا لبعض الحصص دون البعض الآخر لا يعني إهدار مبدأ
ن المقصود بالمساواة ليست المساواة ها وما تفرضه عليهم من واجبات، لأصحابحقوق لأ

لى اواة بين جميع الحصص التي تنتمي إالمطلقة بين جميع الحصص في الشركة، بل المس
  .)3(طائفة واحدة
مى بالسهم النوعي ما يس ،مثلة الحصص الممتازة المطبقة في القانون الجزائريومن أ

، والذي يحدد 2001نوفمبر سنة  10المؤرخ في  352-01الذي جاء به المرسوم التنفيذي 
ذا خول هذا السهم للدولة حق التدخل إشروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك، وي

  .)4(سباب ذات مصلحة وطنيةمر بأتعلق الأ

                                                
   .205و 204المرجع نفسه ص  ،أحمد محرز) 1(

 .669المرجع السابق، ص  الشركات التجارية،، محمد فريد العريني ) 2(

  .671و 670ص  ، المرجع نفسه،محمد فريد العريني) 3(
الذي  )11/11/2001مؤرخة في  67ر عدد .ج( 10/11/2001المؤرخ في  352 - 01انظر المرسوم التنفيذي رقم ) 4(

  .يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك
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ية المحدودة غير شركة ذات المسؤولوالحصة في ال: عدم قابلية الحصة للقسمة - ثالثا
ستعمال الحقوق المتعلقة لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف ا ذا تعدد الملاكقابلة للقسمة، فإ

متصرف، ( ن يختاروا من بينهم من يعتبر ممثلا منفردا للحصة في مواجهة الشركة بها إلى أ
  .)1()وكيل

ة للشركة لآخر، رخصة مخول ب أوقوق عند تعدد ملاك الحصة لسبستعمال الحووقف ا
هملتها، والمقصود بهذه الحقوق التي يمكن للشركة وقفها، الحقوق التي ن شاءت أعملتها أو أإ

تمنحها الحصة لصاحبها، كالحق في الحصول على الربح وعلى جزء من فائض التصفية، 
  .والحق في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها

نقسام معناه عدم جواز تجزئة الحقوق التي تمنحها الحصة، وعدم قابلية الحصة للا
بحيث يتم التنازل عنها مستقلة عن الحصة، فيتم التنازل عن الحق في الربح لشخص، والحق 

لا يمكن تقسيم الحقوق التي تمنحها الحصة في الشركة ذات  إذ، )2(في التصويت لشخص آخر
  .المسؤولية المحدودة

  الفرع الثاني
  الحصص نتقالقة بملكية الحصص وكيفية اق المتعلوالحق    

عام، مالك الحصة هو شريك، بحيث يكون له ذات الحقوق المقررة للشريك بوجه 
، وفي دارة الشركةشتراك في إلى نسبة من أرباح الشركة، وفي الاوبخاصة الحصول ع

  .)3(قتسام رأسمالها عند التصفيةا
ودة متساوية القيمة، بالتالي فالأصل ة المحدن الحصص في الشركة ذات المسؤوليوبما أ

ن تخول الشركاء حقوقا متساوية، لكن كما ذكر سابقا هذا الأصل ليس مطلقا ولايتعلق أ
  .بالنظام العام

يجب التمييز بين الحق في التصويت في جمعية الشركاء، والحقوق المالية الناشئة عن 
ام العام، وبالتالي يكون تتعلق بالنظالحصة، فالمساواة بين الحصص في التصويت قاعدة 

صوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ترك في جمعية الشركاء بعدد من الأن يشللشريك أ

                                                
  .568ص  أنور بندق، المرجع السابق، وائلكمال طه،  مصطفى) 1(
  .671ص  المرجع السابق، الشركات التجارية،مد فريد العريني، مح) 2(
  .205ص  ، المرجع السابق،حمد محرزأ) 3(
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كة ذات المسؤولية ويقع كل شرط مخالف لذلك باطلا، ولا يعتد به، وبالتالي لايجوز في الشر
  .صدار حصص ذات صوت متعددالمحدودة إ

ك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هو الحق في ن من أهم حقوق الشريكذلك فإ
حقه في التنازل عنها البقاء في الشركة، مع تحديد مسؤوليته بقدر حصته، فضلا عن 

ما ثة في حالة الوفاة، ألى الورنتقالها إصول والفروع، بالإضافة إلى جواز اللأزواج والأ
تفاق على لالنظام العام فلا يجوز امتعلق بامر للمسؤولية المحدودة للشريك فذاك أبالنسبة 

ي علاقة نتفاء أالتأسيسي وتؤدي هذه القاعدة إلى اولو لم ينص على ذلك في العقد مخالفته، 
نه لا لاس الشريك حيث أفوبالتالي لا يؤدي إفلاس الشركة إلى إ ،بين دائني الشركة والشركاء

  .يكتسب صفة التاجر
مؤداها فرض التضامن  ،على هذه القاعدة ستثناءاغير أن المشرع الجزائري أورد ا

سنوات عند كل زيادة في قيمة الحصص العينية المقدمة خلافا للواقع  5على الشركاء لمدة 
  .)1(قانون تجاري 568الفقرة الثانية من المادة  في كةفي عقد الشر

ات ن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شكل يلائم المشروعبما أ :نتقال الحصصإكيفية * 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأصل في هذه المشروعات أن تتم إقامتها في أحد أشكال 

لية التضامنية جاز القانون للشركاء وتفاديا لقسوة المسؤو، ومع ذلك أشخاصشركات الأ
  .قامة مشروع في شكل شركة ذات مسؤولية محدودةوالمطلقة، وذلك عن طريق إ

حصص تتوسط الحصص في الشركة ذات المسؤولية نتقال اللذلك فإنه فيما يتعلق با
  .)2(شركات المساهمة ، ومركز الأسهم فيشخاصالمحدودة مركز الحصص في شركات الأ
ن ين أفي ح ،سهمها قابلة للتداول بالطرق التجاريةفالأصل في شركات الأموال أن أ

، كذلك لتداولالحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز تمثيلها بصكوك قابلة ل
اول أو التنازل عدم قابلية الحصص فيها للتد شخاص هيفإن القاعدة العامة في شركات الأ

مر على خلاف ذلك في الشركة ذات نتقال بالوفاة إلى الورثة، بينما الأإلى الغير، أو الا
لى الغير بالإضافة إلى أنها تنتقل ، حيث يمكن التنازل عن الحصة إالمسؤولية المحدودة

بالوفاء بقيمة الحصة ن الشريك في هذه الشركة يلزم الوفاة إلى الورثة ويعد هذا منطقيا، إذ أب

                                                
 .205ص  ، المرجع نفسه،حمد محرزأ) 1(

 .854ص  ، المرجع السابق،هاني دويدار) 2(
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 يجوز ما يمنع من التنازل عنها إلى الغير أو انتقالها بالوفاة فلا ،سيس الشركةكاملة عند تأ
  .)1(لى الورثةإ

نه ، فإنتقال الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودةوقبل التطرق إلى كيفية ا
 569ادة نص المشرع الجزائري في الم فة مدى جواز التنازل عن الحصة، حيثمعريجب 

ن تكون ، وأنه لا يمكن أن تكون حصص الشركاء اسميةمن القانون التجاري على أنه يجب أ
قر جواز التنازل عن الحصة في الشركة ذات ل، وجاء بعدها وأممثلة في سندات قابلة للتداو

بين الأحوال و وما يليها من القانون التجاري، 570دودة، ونظم ذلك في المواد المسؤولية المح
صول ال حصص الشركاء، سواء عن طريق الإرث أو بين الأزواج والأنتقالتي يجوز فيها ا

  .جانب عن الشركةو انتقالها إلى الأ، أوالفروع
  : رثنتقال الحصص عن طريق التنازل والإفيمايلي حالات ا

يفية التنازل فيما يتعلق بك: عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة زلالتنا - ولاأ
ب التمييز بين التنازل عن الحصص إلى قريب للشركة، نه يجعن الحصص وشروطه، فإ
  .جنبي عن الشركةوالتنازل عنها إلى شخص أ

عن الشركة ذات المسؤولية  جانبشخاص الألى الأالتنازل عن حصص الشركاء إ -1
جنبي الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يتنازل عن حصته لأ يحق للشريك في :حدودةالم

من القانون التجاري، على  571وذلك تبعا للشروط الواردة في نص المادة  ،عن الشركة
ن التنازل عن حصة الشريك لا ي، مع الإشارة بأن يفرغ التنازل في محرر رسمشرط أ

و قبولها للتنازل ي أو على الغير، إلا بعد إعلام الشركة يحتج بها على الشركة كشخص معنو
  .من القانون التجاري 572وهذا ما نصت عليه المادة  ،عن حصة الشريك بمحرر رسمي
ة المحدودة لشخص حالة الحصص في الشركة ذات المسؤوليوالتنازل عن الحصة أو إ

، قلثة أرباع رأس المال على الأركاء الذين يمثلون ثلاغلبية الشأجنبي لا يكون إلا بموافقة أ
 نه يجب على الشريكبقة في الفقرة الثانية منها على أوجبت  المادة السابالإضافة إلى أنه قد أ

شخص معنوي ن يبلغ الشركة كالذي يرغب في التنازل عن الحصة إلى أجنبي عن الشركة، أ
م تصدر الشركة ذا لإف ،عتزامه التنازل عن الحصة، وأن يبلغ كل شريك با)دارة الشركةإ(

لشريك لها بالتنازل بلاغ ابتداء من تاريخ إهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر تحسب اقرارها في 
                                                

 .674ص  المرجع السابق، الشركات التجارية،مد فريد العريني، مح )1(
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ن التنازل يعد ير، يعتبر قبولا من طرف الشركة، أي أسمال الشركة للغعن حصتة في رأ
ن سكوت الشركة يفسر قبولها عن ركة والشركاء على حد سواء، وذلك أساريا في حق الش

  .نازل الشريك عن حصته لصالح الغيرت
شهر من ه يجب على الشركاء في مدة ثلاثة أن، فإذا رفضت الشركة قبول التنازلإما أ

ن يستردوا الحصة ض الشركة تنازل الشريك عن حصته لأجنبي عن الشركة أتاريخ رف
مد يعين من قبل خبير معت يحدد وذلك بالسعر الذي ،و يعملوا على شرائهاروضة للبيع، أالمع

  .)1(طراف على تعيينهتفاق الأن قبل رئيس المحكمة في حالة عدم او متفاق الأطراف، أبا
ويجوز بناء على طلب من قبل الطرف الذي يعنيه التعجيل، لى المحكمة ويقدم الطلب إ
المدة المذكورة، على أن يكون ذلك بقرار قضائي ودون أن يحق للمحكمة مدير الشركة تمديد 

  .كثر من ستة أشهرمدة بأأن تحدد ال
سمالها كذلك يجوز للشركة كشخص معنوي أن تقرر خلال ذات المدة أن تخفض رأ

ن ا للشروط السابقة الذكر على شرط أتبع ،وتشتري الحصة المعروضة للبيع من قبل الشريك
جلا للوفاء ، وتمنح الشركة بأمر من القضاء أيكون الشريك راض بشراء الشركة لحصته

بل الشركة بما يبرر منحها هذا دلاء من ق، وذلك بعد الإة لا يتجاوز سنة واحدةبثمن الحص
  .جلالأ

، ي حل من الحلول المنصوص عليها سابقانقضاء الأجل المقرر إذا لم يحصل أوعند ا
أن ية الأمر أي ن يتنازل عن الحصة للغير كما ساغ له ذلك في بدايصبح الشريك حرا في أ

عتزم شراء الحصة ويعتبر هذا التنازل تاما وساريا في الذي ا يتنازل عن حصته للأجنبي
  .)2(حق جميع الشركاء والشركة

حكام السابقة الذكر هي الجزائري نص بصريح العبارة على أن جميع الأ ن المشرعإ
  .من النظام العام ويعتبر كل شرط مخالف لها باطل

الشركة ذاتها، بحيث و صة للشركاءسترداد الحوقد أعطى المشرع حق الأفضلية في ا
ه للشركة فلها أن تمارس سترداد الحصة، وهو الأمر نفسللشريك أن يمارس حقه في ا يمكن

  .سترجاعهاحقها في استرداد الحصة وا
                                                

 .305و 304عمار عمورة، المرجع السابق، ص  )1(

 .207ص  ، المرجع السابق،حمد محرزأ )2(
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ن تخفيض رأسمالها، فإسترجاع الحصة عن طريق فإذا مارست الشركة حقها في ا
غاء، بحيث لالشركاء من ذلك الإويستفيد جميع  الحصة المشتراة من قبل الشركة تلغى نهائيا

  .رباح التي قد تستفيد منها الشركة بفائض التصفيةيزيد نصيب كل منهم بالأ
الحصة ب سترجاع الحصة المتنازل عنها، فستأثرا إذا مارس الشريك حقه في امأ

، وقد يؤدي هذا الشريك في الشركة بقدر الحصة المستردة ، زادت حصةالمعروضة للبيع
  .)1(غلبيةر في الأذلك إلى تغيي

بالنسبة للتنازل  :زواجالتنازل عن حصص الشركاء لشريك أو للأصول أو الفروع أو الأ -2
لى بقية الشركاء في عن الحصة لأحد الشركاء، فهل ينبغي أن يتم إبلاغ الرغبة في البيع إ

ازل الحاصل في حالة التن دراة الشركة على غراركة ذات المسؤولية المحدودة وكذا إالشر
اشرة حقهم في فصاح عن نيتهم في مب، لإعطائهم الفرصة للإجنبي عن الشركةإلى الغير الأ

  سترداد من عدمه؟الا
صود فقط لحالة التنازل عن الحصة إلى الغير سترداد مرن حق الايرى البعض أ

عتبار لك بهدف المحافظة على الاجنبي عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وذالأ
ب فيهم من الدخول في نطاق الشركة، ومنع الغير غير المرغو ،ائم بين الشركاءالشخصي الق

التنازل في هذه الحالة ن ، لأحد الشركاءستعماله عندما يتم التنازل إلى أومن ثمة فلا مجال لا
  .)2(عتبار الشخصي بين الشركاءلا يمس الا
لجزائري ربط ن المشرع امن القانون التجاري يتضح أ 571دة الما استقراءومن 

جنبي مسؤولية المحدودة لصالح الغير الأشروطها بالتنازل عن الحصص في الشركة ذات ال
  .عن الشركة

ي موافقة سابقة من بمفهوم المخالفة فإن التنازل لصالح شريك آخر لا يخضع لأ
شركة أن تمارس لا يجوز للشركاء ولا لل ذ، أو لموافقة الشركة كشخص معنوي، إالشركاء

  .فضليةرداد الحصة على وجه الأستحق ا

                                                
  .305ص  ، المرجع السابق،عمار عمورة) 1(
  .677ص  المرجع السابق، الشركات التجارية،، محمد فريد العريني )2(
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خر في الشركة ذات وسكوت المشرع يدل على أن التنازل عن الحصة لشريك آ
جنبي عن خضع لها التنازل عن الحصة لصالح ألا يخضع للقيود التي ي ،المسؤولية المحدودة

  .الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ؤولية المحدودة لقريب حالة الحصص في الشركة ذات المسال بالنسبة لإكذلك الح

ه، ففي هذه الحالة يمكن و فرعأصل شريك أهذه الإحالة لزوج شريك أو  قد تكون، وللشركة
.......  ":من القانون التجاري بقولها 570وهذا ما أكدته المادة  ،حالة الحصص بكل حريةإ
  ." صول والفروعبين الأزواج والأ ةحالتها بكل حريما أنه يمكن إك

ن المادة السالفة الذكر ونص على أنه يمكن جاء بعدها في الفقرة الثانية م المشرع لكن
أنه لا يجوز أن يصبح  على للشركة ذات المسؤولية المحدودة ساسين يشترط القانون الأأ

لا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عليها، وهي نفس الزوج أو الأصل أو الفرع شريكا إ
ات المسؤولية المحدودة، جنبي عن الشركة ذلتنازل لأالمنصوص عليها في حالة االشروط 
  .من القانون التجاري 571جال المذكورة فيها، والتي نصت عليها المادة وبنفس الآ

شركة ذات سيسي لللذي يمكن النص عليه في العقد التأجاز المشرع هذا الشرط اوقد أ
  .و عدم قبول شريك جديدأختيار وقبول دودة، إلا لحماية حق الشركاء في االمسؤولية المح

 اثير في زيادة عدد الشركاء فوق عشرينيلاحظ أنه يجب أن لا يكون للتنازل أي تأ
  .اشريك
ن الأصل أ: رثت المسؤولية المحدودة عن طريق الإالحصص في الشركة ذا نتقالا - ثانيا

ليه في حد الشركاء وهذا بخلاف الحال عاة أالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوف
  .شركة التضامن

جل قتصادي التي قامت الشركة من أوقد أقر المشرع ذلك بغية استمرار المشروع الا
شركة نقضاء الركة ذات المسؤولية المحدودة على ان ينص عقد الش، إلا أنه يجوز أتحقيقه

يوجد نص كهذا في عقد الشركة  لى الواقع العملي فقلمالكن بالنظر إبسبب وفاة الشريك، 
  .)1(سيسيلتأا

                                                
 .306ص  ، المرجع السابق،عمورةعمار  )1(
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لشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإن ملكية الحصص حد الشركاء في اففي حالة وفاة أ
الموصى  لورثة، وتأخذ الوصية بالحصص حكم انتقال الملكية بالميراث، فيصبحتنتقل إلى ا

  .له مالكا للحصص
رث، ت المسؤولية المحدودة عن طريق الإن تنتقل الحصص في الشركة ذامكن أذن يإ

من القانون التجاري والمتعلقة بزيادة عدد الشركاء  590لكن دائما مع مراعاة أحكام المادة 
  .اشريك 20فوق 

ة المحدودة على عدم سيسي للشركة ذات المسؤوليعقد التأاللكن يمكن أن يشترط في 
، من القانون التجاري 570ستثناء جاءت به المادة م شريكا، وهذا الاحدهقبول الورثة أو أ

تي من القانون التجاري ال 571ستثناء للشروط المنصوص عليها في المادة أخضعت هذا الاو
لشركة ذات حالة حصص الشركاء في اسبق ذكرها، والتي بينت شروط وآجال وإجراءات إ

  .جانب عن الشركةالمسؤولية المحدودة للأ
  المطلب الثاني

  ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والرقابة عليهإ  
 دارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة عدة هيئات، بعضها يتولى التنفيذيتولى إ

شراف، وتتمثل هذه الهيئات التي تسهر على تنظيم الادارة والبعض الآخر يتولى الرقابة والإ
وجمعيات الشركاء، ومراقبة و المديرين، حدودة في المدير أفي الشركة ذات المسؤولية الم

  .يتم مناقشة كل عنصر في فرع مخصص لهدارة الشركة، وسإ
  الفرع الأول

  المدير أو المديرين         
يعد المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ممثلها القانوني الذي يعمل باسمها 

  .و كانت هيئة مديرينابها سواء كان مديرا منفردا لها أولحس
دارة الشركة ذات ر أو أكثر لإأوجب القانون تعيين مدي: تعيين المدير وعزله - أولا

ن الشركاء، إذ يجوز لهؤلاء أ فيالحة لتعيين المدير المسؤولية المحدودة، وتتمثل السلطة الص
تفاق يمكن تعيينه با ندها مديرا نظاميا، كماسيسي، ويعتبر عيعينوا المدير في عقد الشركة التأ
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ير نظامي، ويتم ذلك بقرار من لاحق لعقد الشركة التاسيسي، وفي هذه الحالة يعتبر مدير غ
  .)2(مال الشركة، والذين يمثلون أكثر من نصف رأس)1(الجمعية العادية للشركاء

  .)3(جنبيا عنهان يكون ألشركة أي من الشركاء، وكذا يمكن أن يكون المدير من ايمكن أ
، أي جرى تعيينه في عقد لابد من موافقة جميع الشركاء على تعيين المدير نظامياو

غلبية المقررة قانونا د عين بعقد لاحق فيكفي موافقة الأذا كان قشركة التأسيسي، أما إال
  .تخاذ قراراتها بالصورة القانونيةلصحة اجتماعات جمعية الشركاء العادية وا

ن نظاميا من بين الشركاء، لأ ن يكون المديرفي الغالب والجاري العمل به هو أ لكن
  .نفسهمحتفاظ بالإدارة لأالالمحدودة يفضلون ات المسؤولية امؤسسي الشركة ذ

ا يجوز تعيين المدير من الشركاء أو من غيرهم، لمدة محدودة أو دون تحديد الأجل وكذ
سيسي دون تحديد الأجل واردا في العقد التأ ذا كان التعيين دونلتعيينهم، وفي هذه الحالة أي إ

تفاق لاحق ينا بإإذا كان معء الشركة، وأما لمدير معينا لمدة بقاعتبر االنص على مدة التعيين ا
  .)4(ة التي عينتهيغلبجاز عزله بالأ
نه ية، والتي تنال عناية الشركاء، لأمور الجوهرالمدير أو المديرين من الأ واختيار

ن يكون المدير محل ثقة ا، لهذا يجب أختيار مستقبل الشركة ومدى نجاحهيتوقف على هذا الإ
  .و في عقد لاحق لعقد الشركةينه في عقد الشركة، أسواء جرى تعيالشركاء، 

دارة الشركة ن ينص عقد الشركة التأسيسي على أن يتولى الشركاء جميعا إويجوز أ
ذا كان عددهم المسؤولية المحدودة، متى قرروا أن مصلحتهم تقتضي ذلك، لا سيما إ ذات
  .قليلا

نه لا مال التجارية بالرغم من أشرة الأعهلية اللازمة لمباويشترط في المدير توافر الأ
إذ لا ينبغي أن يكون موضوع  ،)5(و كان غير شريكتسب صفة التاجر، سواء كان شريكا أيك

                                                
 .205ص  الياس ناصيف، الجزء السادس، المرجع السابق،) 1(

 .210ص  ، المرجع السابق،حمد محرزأ) 2(

 .307ص  ، المرجع السابق،عمورةعمار ) 3(

 .210ص  أحمد محرز، المرجع السابق،) 4(

  .207و 206الياس ناصيف، المرجع السابق، ص ) 5(
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وهذا  ،شخاص الطبيعيةو حرمان، بالإضافة إلى أنه يشترط في المدير أن يكون من الأحجر أ
  .)1(فقرة أولى من القانون التجاري 576ما نصت عليه المادة 

تراعي شمن المرسوم الإ 16ناني في المادة خذ به المشرع اللبحكم الذي أوهو نفس ال
لقانون المصري فقد جاء ما بالنسبة ل، أ49/1لقانون الفرنسي في المادة ، وكذا ا35/67رقم 

دارة الشركة ذات ص معنوي إن يتولى شخخاليا من أي نص مماثل، مما يعني أنه يجيز أ
  .)2(المسؤولية المحدودة

ذ يتم عزله بنفس الطريقة لعزل المدير فإنه يخضع لقاعدة توازي الأشكال، إبالنسبة 
  .مال الشركةكثر من نصف رأسبقرار من الشركاء الذين يمثلون أ وذلك ،تعيينه بها تم التي

  :سباب التاليةويمكن عزل المدير للأ
ا لم ينص ، و إذللشركةنتهاء المدة المحددة لعمل المدير في العقد التأسيسي إما با -1

أو بحكم من  ،الشركاءتفاق مع لاحق على مدة معينة، فيتم عزله بإهذا الأخير أو العقد ال
  . المحكمة
وفاة المدير، أو عجزه عن أداء المهام المنوطة به مما يعرقل السير الحسن  -2
  .للشركة
رتكابه جريمة حكم ب إصابته بمرض عقلي أو بدني، أو اببس يةفقد المدير الأهل -3

  . تمس بالشرف أو النزاهة ،ليه فيها بعقوبة جنائية أو جنحيةع
، على أن لا يتعسف في إستعمال هذا الحق و إلا لسبب مبرر ستقالتهتقديم المدير لا -4

  .لتزام التعويضوقع عليه إ
عزل المدير إذا  وان يقررأ للشركاءيمكن  رتكاب خطأ جسيم من طرف المدير،ا -5

في أو تقاعس و أساء المدير تسيير الشركة أو استعمال أموالها، رتكب المدير خطأ، كما لا
و في هذه الحالة  ،تحمل نفقات أجرته قالته إذا لم يستطيعواأداء مهامه، كما يمكنهم أيضا إ

 ي شريكأعلى طلب  عزل المدير من طرف المحكمة بناء بتعويضه، كما يمكن ونيلزم
ير أي خطأ زل مبررا حتى و لو لم يرتكب المدالع عتبر القضاء الفرنسيمبرر، و قد السبب 

                                                
 .89نسرين شريقي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .210ص  ، الجزء السادس، المرجع السابق،الياس ناصيف) 2(
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، على أن يكون للمدير المعزول للشركةعتبارات تتعلق بالسير الحسن في الإدارة بناء على ا
  .الحق في المطالبة بالتعويض إذا كان العزل قد تم بغير أسباب مشروعة تبرره

التجاري إذ لا تجدر الإشارة إلى أن قرار العزل يجب أن يخضع للإشهار في السجل و
  .)1(ينفذ هذا القرار في مواجهة الغير إلا بهذا الإجراء

ولية المحدودة عادة سيسي للشركة ذات المسؤيحدد العقد التأ: المدير سلطات - ثانيا
و سلطة المدراء في حالة تعددهم، ويسري هذا التحديد في العلاقة بين المدير سلطة المدير أ

التجاري في فقرتها الأولى، حيث  من القانون 577ادة والشركاء، وهذا مانصت عليه الم
من  1فقرة  554ساسي على المادة لطات المدير عند سكوت القانون الأحالت تحديد سأ

نه يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند عدم القانون التجاري، والتي نصت على أ
  .دارة لصالح الشركةالإن يقوم بكافة أعمال حديد سلطاته في القانون الأساسي أت

وسع العلاقات مع الغير، فإن للمدير أ سبة لسلطات المدير بين الشركاء، أما فيهذا بالن
خلال بالسلطات التي يمنحها ي جميع الظروف باسم الشركة، دون إالسلطات للتصرف ف

اق ي نطن الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم تدخل ف، فإالقانون للشركاء صراحة
نه موضوع الشركة، مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع، أو أ

الأساسي  ن نشر القانونلم يخف عليه ذلك بالنظر إلى الظروف، وذلك بغض النظر على أ
ي يتضمنها القانون حتجاج تجاه الغير بالشروط التإثبات، كذلك لا كاف وحده لتكوين ذلك الإ

 577ة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة، هذا ما تضمنته نص المادة حددالأساسي والم
  .3و 2من قانون التجاري فقرة 

ن من هذه النصوص يتضح أن مدير الشركة له سلطة كاملة في إدارة شؤونها، على أف
  :سلطة هذه تحددها مبادئ هي

    محددة، ه خروج عن سلطاته التي عملا فيليس للمدير أن يأ: قد الشركةع -1
  .لة الشركاءيكون محل مسائسإلا وأو يخالف غرض الشركة، 

عن الشركة فليس له  مدير هو وكيلن البيقا للقواعد العامة التي تقضي بأتط -2
 .و يعارضهاو نشاطا يضر بها أأن يأتي عملا أ

                                                
 .24تكروشت علي، صحراوي أحمد، المرجع السابق، ص ) 1(
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ذة في حق ذ تكون تصرفاته نافع الغير، إبالنسبة لسلطة المدير في التعامل م -3
نطاق  وكانت تصرفاته تخرج عنختصاصاته، ولو تجاوز االشركة، حتى 

بالشروط التي يتضمنها القانون موضوع الشركة، ولا يحتج على الغير 
تج على الغير في ساسي للشركة والتي يحدد فيها سلطات المدير، ولكن يحالأ

اصاته المنصوص ختصير معه تتجاوز ان تصرفات المدحالة ثبوت علمه أ
سيسي، وقد وضع القانون الجزائري قرينة لمصلحة الغير أعليه في العقد الت

ون الأساسي كتفاء بواقعة نشر القانمتعامل مع الشركة مقتضاها عدم الاال
راد ه حتى ولو كانت مدرجة به، وقد أختصاصاتللشركة للقطع بعلمه با

ئتمان الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ا المشرع الجزائري بذلك تقوية
طلاع على السجل ركة عناء البحث والامتاعمل مع الشف الوحتى لا يكل

 .التجاري في كل مرة يريد التعامل فيها مع الشركة

، دون أن ينص على ختصاص كل منهمإذا تعدد المديرون دون أن يعين ا -4
هم أن يقوم منفردا بأي دارة، ولكل مننفرادي أي واحد منهم بالإعدم جواز ا

ر لمعارضة أحد المديرين لتصرفات مدير عمل من أعمال الإدارة، ولا أث
  .)1( نهم كانوا على علم بهااه الغير، ما لم يقم الدليل على أخر تجآ

يترتب عن ممارسة المدير لمهامه في الشركة ذات المسؤولية : مسؤولية المدير - ثالثا
  .المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية ن فيالمحدودة مسؤوليتان تتمثلا

ركة دارة الشيسأل المدير مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها في إ: لية المدنيةالمسؤو/ 1
التي يجريها  عمالهخطائها في الإدارة، لأن أذات المسؤولية المحدودة، ويسأل المدير عن أ

خطاء في ، وتتمثل هذه الألى الشركةصرف أثارها إساب الشركة في حدود سلطته تنلح
حكام المتعلقة لفة أحكام القانون التجاري، وبالأخص الأخالفة القانون، وهي حالة مخام

تخاذ القرارات بمفرده دون كا(خالفة القانون الأساسي للشركة بالشركة ذات المسؤولية، م
  .)2()القانون الأساسي للشركة في شتراط هذاالرجوع لموافقة الشركاء في حالة ا

                                                
 .212أحمد محرز، المرجع السابق، ص  )1(

 .210ص  ادس، المرجع السابق،، الجزء السالياس ناصيف) 2(
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دارة، وقد أثناء قيامه بأعمال الإيسأل المدير عن الأخطاء التقصيرية التي تقع منه  كما
يكون المديرون : من القانون التجاري في الفقرة الأولى منها كالتالي 578جاء نص المادة 
و بالتضامن حسب الأحوال تجاه الشركة ضى قواعد القانون العام منفردين أمسؤولين على مقت

، أو الأخطاء ساسيقانون الأعن مخالفات أحكام هذا القانون، أو عن مخالفة ال و الغير، سواءأ
خطائه التي التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال إدارتهم، بموجب هذا النص يسأل المدير عن أ

دارة ي حق الشركة، ويكون مسؤولا وحده إذا كان المدير فردا، أما إذا أسندت إيرتكبها ف
لتضامن عن ر، فيكونون مسؤولين باكثر من مديؤولية المحدودة إلى أالشركة ذات المس

عمل الذي تولد عنه الضرر تمام اليعترض أحدهم ويثبت معارضته قبل إ خطائهم، مالمأ
  .و الغيرللشركة أ

فقرة الثانية  578ذ نص المشرع في المادة إ: مسؤولية المدير في حال إفلاس الشركة
الشركة إفلاس في حالة إفلاس الشركة، إذ يجوز للمحكمة إذا أسفر منها على مسؤولية المدير 

ة عليها يل التفليسة تحميل الديون المترتبن تقرر بطلب من وكعن عجز فيما لها من أموال، أ
، إما على عاتق المديرين، سواء أكانو من الشركاء أم من غير بنسبة القدر الذي تعينه

وإما على عاتق الشركاء       م لم يتقاضون، لإدارة أجر مقابل االشركاء، وسواء تقاضوا أ
المديرين على وجه التضامن بينهم أو بدونه، شرط أن يكون قد شاركوا فعلا و أ ،بعضهمو أ

  .)1(دارة الشركةفي إ
ولية الملقاة على عاتقها، عليهم أن و الشركاء كي يتخلصوا من المسؤوعلى المديرين أ

شاط جور من النشؤون الشركة ما يبذله الوكيل المأدارة ا في إنهم بذلويقدموا الدليل على أ
  .)2(والحرص

بالإضافة إلى المسؤولية العقدية أو التقصيرية للمدير في إطار  :المسؤولية الجزائية/ 2
يكون مسؤولا جزائيا وفقا  الشركة ذات المسؤولية المحدودةالمسؤولية المدنية، فإن مدير 

صت نفي هذا الإطار مطبقة على الشركة ذات المسؤوليـة المحدودة، وللأحكام الجزائية ال
بغرامة و من القانون التجاري على أنه يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات 800المادة 

  :دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 200.000دج إلى  20.000من 

                                                
  .212حمد محرز، المرجع السابق، ص أ) 1(
  .المعدل والمتمم، السابق ذكره 59-75من الأمر رقم  578انظر المادة ) 2(
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  .كل من أضاف لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش -
  .شتعمد منح أرباح صورية بدون جرد أو بواسطة جرد مغشو -
  .الشركاءتقديم ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة عن  -
ستعمالا مخالف لمصلحة الشركة وال أو قروض الشركة عن سوء نية، استعمال أما -

و ذلك تلبية للأغراض الشخصية أو تفضيل شركة أو مؤسسة أخرى تكون فيها مصالح 
  . مباشرة

دج  20.000أنه يعاقب بغرامة من "  على اريمن القانون التج 801المادة  نصتكما 
  .دج 200.000إلى 

ستغلال العام وحساب في كل سنة مالية الجرد وحساب الا لم يضع المدير الذي -
  .تقرير عن عمليات السنة الماليةالخسائر و الأرباح والميزانية، و

الأرباح و ستغلال العام وحساب الخسائرالا حساب الشركةالمدير الذي لم يوجه إلى  -
عند الاقتضاء ونص القرارات المقترحة و ،قريرا عن عمليات السنة الماليةوالميزانية وت

بالمركز الرئيسي  الشركاءأو إذا لم يضع الجرد تحت تصرف  ،تقرير مندوبي الحسابات
  . للشركة
المستندات  الشركاءالمدير الذي لم يضع في أي وقت من السنة تحت تصرف  -

ستغلال العام والجرد وحسابات حسابات الا: خيرة وهيت المالية الثلاث الأالخاصة بالسنوا
قتضاء تقارير مندوبي الحسابات عند الاالخسائر والأرباح والميزانيات وتقارير المسيرين و

  .محاضر الجمعياتو
دج إلى  20.000بغرامة من أشهر و 3ر إلى بالإضافة إلى ذلك يعاقب بالحبس من شه

إحدى هاتين العقوبتين المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد إذا قل مال أو ب ،دج100.000
  ر الثابتة في المستندات الحسابيةمن جراء الخسائ الشركةالصافي عن ربع رأسمال  الشركة
إذا كان لذلك محل في ظرف  الشركةنحلال ، لاتخاذ قرار بوجوب االشركاءستشارة عن ا

  . حسابات التي أظهرت تلك الخسائرأربعة أشهر التالية للموافقة على ال
نشرها في جريدة معتمدة لتلقي و بملحقة السجل التجاريإيداع القرارات المتخذة 

 . الإعلانات القانونية
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عن إغفال التأشير على جميع العقود،  الشركة ذات المسؤولية المحدودةكما يعاقب مدير 
تسميتها المسبوق أو المتبوع مباشرة  بيانالمستندات الصادرة من الشركة والمعدة للغير و أو

مع ذكر رأسمالها  ،)م.م.ذ.ش(الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو اسمها المختصر بلفظ 
  .دج 50.000دج إلى  20.000عنوان مقرها الرئيسي بغرامة من و

نلاحظ من خلال ذلك أن المشرع الجزائري وضع عقوبات صارمة على المخالفات و
لخطورتها على مصلحة الشركة وعلى  نظرا ،لمديرين أو المسيرينالمرتكبة من طرف ا

ص يقوم مباشرة أو بواسطة الأحكام السابقة الذكر تطبق كذلك على كل شخمصلحة الغير، و
  .تحت ظل أو بدلا عن مسيرها القانوني الشركة ذات المسؤولية المحدودةبتسيير شخص آخر 

يمكن أن يسأل المدير شخصيا عن  ،جزائيةالفة إلى مسؤولية المدير المدنية وبالإضاو
عقوبة التفليس بالتقصير أو التفليس  أو أن يتعرض الى ،الشركة، وأن يشهر إفلاسهديون 

ستعماله لطرق احتيالية تعرض إلى عقوبات جبائية في حالة ابالتدليس، كما يمكن أن ي
  .)1(للتملص من كل الضريبة أو من بعضها

انون الجزائري طريقة تحدديد أجر المدير، لكن من المسلم به الق لم يحدد :جر المديرأ* 
وع ك، يتم الرجن خلا من ذليحدده القرار الصادر بتعيينه، فإ جرا وقدأن المدير يتقاضى أ

  .)2(جرن يطلب أجرا وفي تحديد هذا الأللقاضي لتحديد ما إذا كان له أ
  الفرع الثاني

  الجمعية العامة للشركاء
ذ إ ،الشركة ذات المسؤولية المحدودة على هيئة فيامة للشركاء أتعتبر الجمعية الع

للتداول في شؤون  ،تمعون مرة واحدة في السنة على الأقلتتكون من جميع الشركاء الذين يج
عمال شراف على أنها، بما يضمن لها الرقابة والإتخاذ القرارت اللازمة بشأالشركة وا

  .)3(كاءالشركة على النحو الذي يحقق مصلحة الشر
ذ جاء منه دالا على الفقرة السابقة، إ 1من القانون التجاري فقرة  580جاء نص المادة 

  .تصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونها: كالتالي

                                                
 .60تكروشت علي، صحراوي أحمد، المرجع السابق، ص ) 1(

 .215ص  ، المرجع السابق،حمد محرزأ) 2(

 .479ص  ، المرجع السابق،عزيز العكيلي) 3(
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الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة غير : والجمعية العامة للشركاء على نوعين
  .العادية

  الجمعية العامة العادية: أولا
لى على الإدارة أن تدعو بنهاية كل سنة مالية إ: العامة العادية انعقاد الجمعية /1

، وكذا )1(عمال المديرينحث في حال الشركة وللموافقة على أللبجمعية عامة عادية للشركاء، 
  .القرارات الهامة المتعلقة بنشاط الشركة ذات المسؤولية المحدودة

نة مالية وفي أجل ستة أشهر قل في آخر كل سواحدة على الأوتعقد هذه الجمعية مرة 
من القانون  01فقرة  584عتبارا من قفل السنة المالية، وذلك ما نصت عليه المادة ا

  .)2(التجاري
ا على نعقادها بخمسة عشر يومجتماع الجمعية، قبل ميعاد ايستدعى الشركاء لحضور ا

، وهذا )3(لك بكتاب موصى عليهعمال، وذقل، وذلك بدعوة توجه إليهم تتضمن جدول الأالأ
  .)4(من القانون التجاري 580الفقرة الثالثة من المادة  ما أكدته

سؤولية المحدودة مدير الشركة، س الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المويترأ
لى انعقاد الجمعية، وكل مداولة لجمعية الدعوة إخير هو من يقوم بوكأصل فإن هذا الأ

نعقاد الجمعية المديرين يجوز لأي منهم الدعوة لاوفي حالة تعدد ، بمحضرالشركاء تثبت 
  .)5(العامة العادية

د الجمعية نعقاالمسؤولية المحدودة على الدعوة لاذ لم يقدم المدير في الشركة ذات إ
ذا ما وجد في الشركة مراقب ل مراقب الحسابات إستدعاء من قبالعامة، فإنها تنعقد با

  .حسابات
كن في حالة تقاعس المدير أو محافظ الحسابات، أو عدم وجود هذا الأخير، يحق كما يم
، أن يطلبوا مال الشركة ذات المسؤولية المحدودةكثر يمثلون على الأقل ربع رأسلشريك أو أ

                                                
، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، الموجز في قانون الشركات التجارية، يوسف حميد معوض) 1(

  .146و 145
 .، السابق ذكرهما27-96المعدلة بموجب الأمر  59- 75من الأمر رقم  584من المادة  1انظر الفقرة ) 2(

  .217 ، المرجع السابق، صحمد محرزأ) 3(
عشر يوما على الأقل من انعقاد  15يستدعى الشركاء قبل : " في الفقرة الثالثة منها على التالي 580مادة نصت ال) 4(

 ".الجمعية بكتاب موصى عليه يتضمن بيان جدول الأعمال 

  .146ص  ، المرجع السابق،يوسف حميد معوض) 5(
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ن لم يكن، حيث جاءت بهذا الحكم الفقرة عامة، ويعد كل شرط مخالف لذلك كأ نعقاد جمعيةإ
  .)1(من القانون التجاري 580الرابعة من المادة 

الشركة ذات المسؤولية  مالسكذلك يحق لكل شريك وإن كان لا يمتلك ربع رأ
مة استدعاء الشركاء لحضور الجمعية الع، أن يطلب من القضاء وكيل مكلف لاالمحدودة

  .)2(عمالها، وكذا تحديد جدول أالعادية
ن يحرم الشريك من حقه  يجوز ألا :تخاذ القرارات في الجمعية العامة العاديةكيفية ا/ 2

  .بحضور الجمعيات العامة وبالتصويت فيها
ادل عدد صوات يع، وله عدد من الأن يشارك في القراراتإذ يحق لكل شريك أ

   .)3(مال الشركة ذات المسؤولية المحدودةالحصص التي يمتلكها في رأس
يت على قراراتها ية والتصون ينيب عنه لحضور الجمعية العموميحق لكل شريك أ كما

شريكا آخر في ذات الشركة أو زوجه، ولا يسوغ له أن ينيب عنه شخصا آخر إلا إذا أجاز 
حد الشركاء في حالة لا يجوز لأ، و)4(ساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودةذلك القانون الأ

خر من ه عن الجزء الآتعيينه وكيلا عنه للتصويت عن جزء من حصصه، والتصويت بنفس
من القانون  581صص، ويعتبر كل شرط مخالف باطلا، وذلك وفقا لمقتضيات المادة الح

 . )5(خيرة منهاالتجاري في الفقرة الأ
مة غلبية اللازعلى أصوات عدد من الحصص للحصول على الأ المساوماتوذلك لمنع 
  .)6(معين تجاهلجمعية في إلصدور قرارات ا

صحة إنعقاد الجمعية، غير أنه حدد نصاب نصابا ل إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد
معية ارات في الجذ تتخذ القرإمن القانون التجاري،  582ا للمادة تخاذ القرارات وذلك طبقإ

 كثر من الشركاء الذين يمتلكونستشارات الكتابية من واحد  أو أالعامة العادية، أو خلال الا
                                                

يك أن يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف يسوغ لكل شر: " على ما يلي 4من القانون التجاري فقرة  580المادة ) 1(
  ".باستدعاء الشركاء للجمعية وتحديد جدول الأعمال 

 المعدل والمتمم، 59-75فقرة أخيرة من الأمر رقم  580كذلك انظر المادة . 312ص  ، المرجع السابق،عمار عمورة) 2(
 .السابق ذكره

  .سهنف 59- 75من الأمر رقم  581من المادة  1انظر الفقرة ) 3(
  .نفسه في الفقرة الثانية منها 59-75من الأمر رقم  581وانظر المادة  ،218ص  ، المرجع السابق،حمد محرزأ) 4(
  .218ص  المرجع نفسه،) 5(
 .864ص  ، المرجع السابق،هاني دويدار) 6(
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الأولى، وجب دعوة ة في المداولة أكثر من نصف رأسمال الشركة، إذ لم تحصل هذه الأغلبي
، مهما صواتستشارتهم مرة ثانية حسب الأحوال، وتصدر القرارات بأغلبية الأالشركاء أو ا

  .ساسي على شرط يخالف ذلكمال الممثل، مالم ينص القانون الأس الكان مقدار جزء رأ
إمكانية نية منها على من القانون التجاري في الفقرة الثا 580جازت المادة كذلك أ

جميع القرارات        ، بأن تتخذسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودةالإشتراط في عقد تأ
  .ة من طرف الشركاءستشارة مكتوبأو بعضها با

لا عندما تكون صلاحيات هذه الجمعية تتمثل فيما نصت عليه وهذه الأغلبية لا تكون إ
ولية ديري الشركة ذات المسؤوجبت على م، والتي أمن القانون التجاري 584المادة 

قفل السنة  شهر من تاريخنعقاد جمعية الشركاء في أجل سته أالمحدودة العمل جاهدين على ا
  :مر بـالمالية كلما تعلق الأ

  .تعيين المديرين وعزلهم -
  .)1(و رفضهاأ طلاع على حسابات الشركة والمصادقة عليهاالإ -

عمال لجمعية العامة بالنظر في نتيجة أاتختص : الجمعية العامة العادية اختصاصات/ 3
يع تي تقرر الميزانية وكذا توزوهي ال ،دارتهمفهم يلتزمون بتقديم حساب لها من إالمديرين، 

نتهاء الجمعية خلال ستة أشهر من تاريخ اعلى عمال الأرباح، ويجب أن تعرض هذه الأ
  .من القانون التجاري 584السنة المالية، وهذا ماقضت به المادة 

  الجمعية العامة غير العادية :ثانيا
ضيع التي تخاذ القرارات المتعلقة بالمواعيات غير العادية إلى الانعقاد لإدعى الجمت

  .)2(ساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودةتشكل تعديلا للقانون الأ
ختصاص جمعية شركة ذات المسؤولية المحدودة من اللساسي إذا فإن تعديل القانون الأ

، كذا مراكز الشركاءالتعديل يعد قرارا مصيريا قد تتأثر به الشركة، و كاء، لكن هذاالشر
بها قرارات الجمعية العادية، بل غلبية العادية التي تتخذ لذلك فإن المشرع لم يكتف بالأ

لية سمال الشركة ذات المسؤوة أرباع رأغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثشترط موافقة أا
جتمعت الأغلبية المطلوبة، فإن فإذا ا، )3(سيس خلاف ذلكضي عقد التأالمحدودة، مالم يق

                                                
 .95و  94ص  نسرين شريقي، المرجع السابق،) 1(

 .148ص ، المرجع السابق، يوسف حميد معوض) 2(

 .867ص  ، المرجع السابق،هاني ديودار) 3(
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لكن م يحدد العقد نفسه سلطتها في ذلك، لى كل نصوص العقد، مالسلطتها في التعديل تمتد إ
لتزامات الشركاء، اد و تزيلا يجوز للأغلبية أي كانت أن تمس غرض الشركة الأصلي، أ

، )1(مال الشركةء أو أحد الشركاء بزيادة حصته في رأسكذلك لا يجوز أن تلزم أغلبية الشركا
  .في الفقرة الثانية منها 586وذلك ما نصت عيه المادة 

زيادة : ت المسؤولية المحدودةذاساسي للشركة تعديلات التي قد تمس بالقانون الأومن ال
  .و تخفيضه، تحويل الشركةمال الشركة أرأس

الشركة ذات ن تزيد يجوز أ :المحدودة وتخفيضه مال الشركة ذات المسؤوليةزيادة رأس/ 1
ما مقابل المسؤولية المحدودة رأسمالها بإصدار حصص إضافية، إما مقابل مقدمات نقدية وإ

  .مقدمات عينية
مال بقبول س المن القانون التجاري على أنه إذا كانت زيادة رأ 573ادة وقد نصت الم

  .)2(من القانون التجاري 567ادة نها تطبق أحكام المحصص نقدية في الشركة، فإ
، فتطبق أحكام و جزئية عن طريق التقديمات العينيةأما إذا كانت الزيادة بصفة كلية أ

من  574وهذا مانصت عليه المادة  من القانون التجاري، 568ن المادة ولى مالفقرة الأ
  .)3(القانون التجاري

ؤولية المحدودة فإنه يحق الشركة ذات المسس مال أما بالنسبة فيما يخص خفض رأ
لجمعية الشركاء تخفيض رأسمال الشركة بقرار يصدر بالأغلبية اللازمة لتعديل القانون 

  .)4(ن يمس هذا التخفيض بمساواة الشركاءالأساسي للشركة، دون أ
المحدودة بعد التخفيض عن الحد مال الشركة ذات المسؤولية لكن لا يجوز أن ينزل رأس

  .)5(س المال وقيمة الحصةمن رأ الأدنى المقرر لكل
نه يحق لدائني إذا كان خفض رأس المال لسبب لا يتعلق بخسائر أصابت الشركة، فإو

بالمركز الوطني للسجل  يداع محضر المداولاتلشركة الذين ثبت حقهم قبل تاريخ إا
، عتبارا من يوم هذا الإيداعرضة هذا التخفيض في أجل شهر، ان يتقدموا بمعاالتجاري، أ

                                                
  .223ص  ، المرجع السابق،أحمد محرز) 1(
  .الذكر السابق المعدل والمتمم، 59-75من الأمر رقم  567 انظر المادة) 2(
  .نفسه 59- 75من الأمر رقم  574و 568انظر المادتين ) 3(
  .نفسه فقرة أولى 59-75من الأمر رقم  575انظر المادة ) 4(
 .582ص ، المرجع السابق، بندق أنور وائلكمال طه،  طفىمص) 5(
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ذا ، أو بتكوين الضمانات إو يأمر بتسديد الديونوللقضاء أن يحكم برفض المعارضة، أ
لا يمكن جل المعارضة عتبرت كافية، وأثناء أالشركة ذات المسؤولية المحدودة واعرضتها 

مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهذا ما جاء به نص البدء في عمليات تخفيض رأس
  .ة الثانية منهافي الفقر 575المادة 

يجوز  نهؤولية المحدودة شراء حصصها، غير أيحظر على الشركة ذات المس كما أنه
ن تفوض مدير الشركة للجمعية التي قررت تخفيض رأسمال الشركة لسبب غير الخسائر، أ

  .بطالهاشراء عدد معين من حصص الشركاء لإ في
مال الشركة ذات قرر لرأسوفي جميع الأحوال لا يجوز النزول عن الحد الأدنى الم

  .)1(المسؤولية المحدودة والمقرر قانونا
إن تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة : تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة/ 2

للشركة  يجوز، ف)2(إلى شكل آخر، يمكن أن يفرضه القانون، أو أن يقرر من طرف الشركاء
خر، ويكون ذلك عن طريق ل قانوني إلى آذات المسؤولية المحدودة أن تتحول من شك

كثرية المطلوب توفرها ليست نفسها في كل عمليات مة غير العادية، لكن الأالجمعية العا
  .)3(التحويل

ذ لى شركة تضامن يتخالشركة ذات المسؤولية المحدودة إ مر بتحويلفإن تعلق الأ
 591كدته المادة ركاء، وهذا ما أجماعية للشع، بمعنى أنه يستوجب الموافقة الاجماالقرار بالإ

ى شركة تضامن لتحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إ نإ: من القانون التجاري بقولها
  .جماعية للشركاءيستوجب الموافقة الا
بغالبية تمثل ثلاثة  لى شركة مساهمةالشركة ذات المسؤولية المحدودة إ ويمكن تحويل

جل سنة ا في أن عشرينا شريكالشركاء ع س المال، وذلك في حال زيادة عددأرباع رأ
  .واحدة

                                                
 .870ص  ، المرجع السابق،هاني دويدار) 1(

 )2 ( Pascal Dénos, Guide pratique de la SARL et de LEURL, Eyrolles Editions D’organisation, 5° 
édition, P 60. 

  .150يوسف حميد معوض، المرجع السابق، ص ) 3(
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واع نالشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى أي نوع آخر من أ كذلك يمكن تحويل
، وذلك في حالة إنتقاص رأسمالها عن الحد المالالشركات بغالبية تمثل ثلاثة أرباع رأس 

  .)1(مالم يكن متبوعا بزبادة في أجل سنة 100.000دنى وهو الأ
  الثالث الفرع

  دارةالرقابة على الإ
نفسهم مباشرة الشركة ذات المسؤولية المحدودة إما الشركاء بأ يقوم بأعمال الرقابة في

ن يعين في الشركة ذات المسؤولية عليه في شركة التضامن، كما يجوز أكما هو الحال 
  .كثر لحسابات الشركة كما هو الحال عليه في شركة المساهمةب أو أالمحدودة مراق

إذ يحق لكل شريك : من قبل الشركاء الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة - أولا
الشريك من مباشرة حقه في مراقبة دارة الشركة، وليتمكن أن يراقب مراقبة مباشرة أعمال إ

  .عترف له المشرع بحقوق خاصة بهدة، ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدوإ
من  585حكام المادة ة ذات المسؤولية المحدودة عملا بأذ يحق لكل شريك في الشركإ

  :القانون التجاري التالي
ي وقت شاء على للشريك الحق في أن يحصل في مركز الشركة وفي أ -1

، سيسي الساري المفعول يوم الطلبمطابقة للأصل من عقد الشركة التأ نسخة
لشركة لائحة ويتعين على الشركة أن ترفق بهذه النسخة عن العقد التأسيسي ل

بأسماء المديرين، وقائمة أخرى بأسماء مراقبي الحسابات، أو مراقب 
ن تطلب من الشريك في وجد في الشركة، ولا يحق للشركة أ ذا ماالحسابات إ

مقابل تسليم هذه الوثائق مبلغا يفوق المبلغ المحدد بموجب النظام الساري 
  .المفعول

ي وقت شاء على شركة وفي أيطلع بنفسه وفي مركز الن كذلك للشريك أ -2
 ،باحتغلال العام، وحساب الخسائر والأرسحساب الا :ةثائق الشركة الآتيو

وميزانية الشركة والجرد، والتقارير المعروضة على الجمعية، ومحاضر هذه 
طلاع عنها ضافة للايرة، كذلك له بالإالجمعيات بالنسبة للسنوات الثلاث الأخ

                                                
 .الذكر  المعدل والمتمم، السابق 59-75من الأمر رقم  566و 590د انظر الموا) 1(
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طلاعه على وثائق الشركة ستعانة بخبير أثناء إخذ نسخة عنها، كما يمكنه الاأ
 .المذكورة

ة للشركاء نعقاد كل جمعيو أن يأخذ نسخة قبل اأ ،وللشريك أن يطلع بنفسه -3
ن يطلع أو يأخذ نسخة عن القرارات المعروضة بخمسة عشر يوما، وكذا أ

لشركة، وعلى تقرير مندوب دارة االشركاء العامة وعلى تقرير إعلى جمعية 
 .)1(ذا ما وجد في الشركة مراقب حساباتإ باتالحسا

وضع الوثائق المتعلقة بها الشركة وإبلاغ مراقب الحسابات بسير أعمال  -4
  .)2(تحت تصرفه

 إن: الحسابات محافظالرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة من قبل  - ثانيا
ظ الحسابات على الشركة ذات المقصود بهذ المراقبة تلك الرقابة الحسابية التي يقوم بها محاف

  .)3(المسؤولية المحدودة
ت المسؤولية الشركة ذا مرا وجوبيا فييكن وجود جهاز محافظي الحسابات أ لم

من  2فقرة  584من نص المادة  م، وهذا مايفه05-05قبل الأمر  قتضاءالمحدودة إلا عند الا
قتضاء تقرير مندوبي د الاوعن....... ولهذا الغرض((: القانون التجاري، والتي نصت على

  .))......الحسابات
ون المالية التكميلي لسنة والمتضمن قان 05-05قم نه مؤخرا وبموجب الأمر رغير أ

، منه 12كدته المادة ، وهذا ما أ)4(مرا وجوبيا، أصبح وجود جهاز محافظ الحسابات أ2005
ن ولية المحدودة أللشركات ذات المسؤنه يتعين على الجمعيات العامة حيث نصت على أ

، يتم كثرث سنوات مالية محافظ حسابات أو أولمدة ثلا 2006تعيين ابتداء من السنة المالية 
  .ختيارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية لمحافظي الحساباتا

                                                
 .الذكر  السابق المعدل والمتمم، 59-75من الأمر رقم  585المادة  انظر )1(

  .30تكروشت علي، صحراوي أحمد، المرجع السابق، ص ) 2(
 .111، جامعة الجزائر، ص لقانونيةمراقبة المؤسسة ش و و ذ م م المجلة الجزائرية للعلوم اليلى بلحاسل منزلة، ) 3(
 .97ص  ، المرجع السابق،عمار عمورة) 4(
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و في حالة وجود ن قبل الجمعية العامة، أوفي حالة عدم تعيين محافظي الحسابات م
مر من رئيس عينين، يتم تعيينهم أو تعويضهم بأأو رفض أحد أو عدد من المحافظين الممانع 

  .)1(المحكمة المختصة في مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ن النظام القانوني لمحافظ الحسابات ماعدا حالة تعيينه ومدة وظائفه لم ينبغي الذكر أ

، وكذا المرسوم 08-91لى القانون رقم قانون التجاري، لذلك يجب الرجوع إيحدد في ال
، للتعرف على كيفية تعيينه وكذا مهامه ومسؤوليته في الشركة ذات 354-06التنفيذي 

  .)2(المسؤولية المحدودة
، قد نص المشرع 05-05نه وبصدور الأمر رقم ذكر سابقا أ: تعيين محافظ الحسابات/ 1
ة ذات مثل هذا الرقيب في الشرك لزامية تعيين، على إ12جزائري بوضوح في المادة ال

  .2006بتداء من السنة المالية االمسؤولية المحدودة، وذلك 
كيفيات تعيين : كالتالي 354-06وقد جاءت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

و محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي تلك المطبقة محافظ أ
  .كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهماعلى شركات الأسهم 

ذ نصت على أنه تعين إ ،منه 30بالتحديد في المادة  08-91وبالرجوع الى القانون رقم 
بعد موافقتهم من  ،و الجهاز المؤهل المكلف بالمداولات محافظي الحساباتالجمعية العامة أ

ب الشروط المنصوص عليها في بين المحترفين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية حس
  .هذا القانون

على أنه يجب أن يبلغ  136-96التنفيذي رقم  من المرسوم 12كما نصت المادة 
  : تيالحسابات قبول تعيينهم كما يأ او محافظومحافظ أ
رفق بعبارة مطابق يما بالتوقيع على محضر الجمعية العامة التي عينتهم، والذي إ -

  .ابات، وتاريخ ذلكلقبول وظيفة محافظ الحس

                                                
، والمتضمن )26/07/2005: المؤرخة في 52ر عدد .ج(، 25/07/2005: المؤرخ في 05- 05مر من الأ 12المادة ) 1(

  .قانون المالية التكميلي
نة الخبير والمحاسب ومحافظ الحسابات المتعلق بمه) 20ر عدد .ج( 27/04/1991مؤرخ في  08- 91رقم  القانون) 2(

: في مؤرخة 64ر عدد .ج( ،09/11/2006: المؤرخ في 354-06المرسوم التنفيذي رقم . والمحافظ المعتمد
 .، والذي يحدد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة)11/11/2006
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  .)1(ما بواسطة رسالة قبولوإ -
على أنه لا يمكن لمحافظ           354- 06لمرسوم التنفيذي رقم من ا 03ونصت المادة 

  .)2(لا بعد قبولهم الكتابي للوكالةحسابات المعينين القيام بمهامهم إو لمحافظي الأ
مرة واحدة، ولا يمكن بعد  وتدوم وكالة محافظي الحسابات ثلاث سنوات قابلة للتجديد

يجب على محافظ الحسابات ، و)3(لا بعد ثلاث سنواتالتين تعيين نفس محافظ الحسابات إوك
واسطة رسالة ن يبلغ النقابة بتعيينه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويكون ذلك بأ

بتداء من تاريخ قبول يام، تحسب اي أجل عشرة أستلام فموصى عليها، مع وصل ا
  .)4(التوكيل

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأداءيقوم محافظ الحسابات في  :مهام محافظ الحسابات/ 2
راءه حول صحة وشرعية الحسابات، وكذا الوضعية همة المراقبة الدائمة، كما يصدر أم

 الشركة ذاتيقوم محافظ الحسابات في  كما ،المالية والمادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة
ة، كذلك يعد التقارير عداد تقرير المصادقة على حسابات السنة المعنيالمسؤولية المحدودة بإ
منوحة للمسير ولمساعد المسير وللإطارات متيازات النقدية والعينية المالخاصة بالأجر والإ

عداد التقارير الخاصة بحصص المساهمات وفروع الشركة الخمسة الرئيسية، بالإضافة إلى إ
ن الحسابات السنوية من مهام محافظ الحسابات أن يشهد بأ، و)5(مسؤولية المحدودةذات ال

مر تي تمت في السنة الماضية، وهو الأطابقة تماما لنتائج العمليات الممنتظمة وصحيحة، و
يقوم محافظ  كما ،المالية وممتلكات الشركة ذات المسؤولية المحدودة ةذاته بالنسبة للوضعي

ة الحسابات السنوية ومدى مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير الحسابات بفحص صح
تفاقيات بين الشركة ذات يرين للشركاء بقدر شروط إبرام الادمه المسالذي يق ،التسيير

ا و بين المؤسسات التي يكون فيهأ ا وبين الهيئات التي تتبعها،محدودة التي يراقبهالمسؤولية ال
  .و غير مباشرةأ ن للشركة مصالح مباشرةللمسيري

                                                
، والذي يتضمن قانون أخلاقيات )24ر عدد .ج(، 15/04/1996: ؤرخ فيالم 136-96 التنفيذي رقم من المرسوم 12) 1(

  .مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
  .، السالف الذكر354- 06 من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة  انظر) 2(
  .، السالف الذكر08- 91من القانون رقم  31انظر المادة ) 3(
 .، السالف الذكر136- 96ن المرسوم التنفيذي رقم م 17المادة  انظر) 4(

 .، السالف الذكر354- 06من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4انظر المواد ) 5(
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ويكون  مة بكل نقص قد يكتشفه،علام المسيرين والجمعية العاويقوم محافظ الحسابات بإ
  .ستغلال الشركة ذات المسؤولية المحدودةأطلع عليه، بحيث يمكن أن يعرقل ا قد

وتعتبر هذه المهام عبارة عن فحص لقيم ووثاق الشركة، وكذا مراقبة مدى مطابقة 
  .ستثناء كل تدخل في التسييرها، باالمعمول بالمحاسبة للقواعد 

ن الحسابات المدعمة ابات مدعمة يشهد محافظ الحسابات أكذلك عندما تعد الشركة حس
عداد تقرير يتضمن شهادة وثائق محاسبية، ويترتب عن مهمته إعلى  وذلك بناء ،صحيحة

تضاء يمكن لمحافظ قة وصحة الوثائق السنوية، وعند الانتظاميأو بدون تحفظ على ا بتحفظ
  .)1(الحسابات رفض الشهادة وذلك بتبرير قانوني

ثناء قيامه بالمهام المنوطة به في الشركة لمحافظ الحسابات أ: حقوق محافظ الحسابات/ 3
  .كمل وجهلمسؤولية المحدودة حقوق ليستطيع أداء مهمته على أذات ا
والموازنات ن يطلع على السجلات يحق لمحافظ الحسابات في كل وقت أ ذإ

والمراسلات والمحاضر، وعلى كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة، لكن دون نقلها، كذلك 
بكل  ن يقومل التوضيحات والمعلومات، ويمكنه أدارة كن يطلب من القائمين بالإيمكن أ

ن يحوزوا في مقر الشركة له كذلك أن يطلب من المديرين أالتفتيشات التي يراها لازمة، و
الشركة  دارة فيعلى القائمين بالإة، وومات تتعلق بمؤسسات توجد معها علاقة مساهممعل

قل لمحافظ الحسابات جدولا شهر على الأذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا في كل ستة أ
الحسابية التي ينص عليها القانون، للمحاسبة، ويكون معد حسب مخطط الموازنة والوثائق 

دارية في حالة عرقلة ممارسة مهمته، ويحق يعلم كتابة الأجهزة الإولمحافظ الحسابات أن 
قاييس لمحافظ الحسابات بكل حرية تحديد كيفيات ومدى مهمته في الرقابة، مع مراعاة م

لادارة أو المراقبة ع مجلس اجتمايستدعى محافظ الحسابات إلى االتفتيش والواجبات المهنية، 
زنة السنة المنصرمة، كما يستدعى حساب النتائج وموانعقاده، والذي يضبط يوما قبل ا 45

قصاه تاريخ استدعاء هؤلاء الشركاء، وذلك تحت طائلة إلى كل جمعية للشركاء في أجل أ
  .العقوبات في القانون التجاري

                                                
 .، السالف الذكر08-91من قانون رقم  29و  28انظر المواد ) 1(
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ن يستعين بخبير مهني آخر، ويكون مه أثناء ممارسة مهالمحافظ الحسابات أ كذلك يمكن
، )2(لى غيره، لكن لا يمكنه أن يعهد بالمهام المسندة إليه إ)1(يتهذلك على حسابه وتحت مسؤول

لمداولة على أساس تقرير قام هو لعامة عندما تنعقد للمحافظ الحسابات حضور الجمعيات او
أن يحدد له  اديته لمهمته، كمتناول الكلمة في الجمعية، وذلك إرتباطا بتأ عداه، وله الحق فيبا

صة تعابه، ويكون ذلك طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومية المختمع الجمعية العامة أ
ل به، ولا يمكن لمحافظ الحسابات أن طار التشريع المعموبمساعدة المنظمة الوطنية، وفي إ

حافظي وفي حالة تعدد م، )3(ي شكل كانمتياز تحت أتلقى فضلا عن أتعابه، أي أجر أو اي
  .)4(جمالي على عددهمكل واحد منهم بتقسيم المبلغ الإب تعاالحسابات في الشركة، تدفع أ

ذات المسؤولية يكون محافظ الحسابات مسؤولا تجاه الشركة : مسؤولية محافظ الحسابات/ 4
حمل ن يتمسؤولا أدية مهامه، ويكون المحدودة عن الأخطاء التي يرتكبها وهو بصدد تأ
مة عن مخالفته القانون، ولا ار الناجضربالتضامن سواء تجاه الشركة، أو تجاه الغير عن الأ

ام نه قد قالمخالفات التي لم يشترك فيها، إلا إذا برهن على أ من مسؤوليته فيما يخص يتبرأ
دارة، ولو لم تتم وأدان هذه المخالفات في مجلس الإ علنبالمتطلبات العادية لمهمته، وأنه أ

يمكن لمحافظ الحسابات و ،مهم بذلكعلاة ذلك في الجمعية العامة الأقرب انعقادا بعد امعالج
م علالتزاماته القانونية، ويجب عليه أن يحترم الإأن يقدم استقالته، لكن دون التخلص من ا

 اتاتثبالمسبق والذي تكون مدته ثلاثة أشهر، وعليه أن يقدم تقريرا عن المراقبات والإ
  .ته القانونيةلتزاماالحاصلة، ولا يسوغ أن يكون سبب استقالته هو التخلص من ا

  :ن يقوم وفي فترة وكالته بـكذلك لا يمكن لمحافظ الحسابات أ
  .ن يحل محل المسيرينشتراك، أو ألتسيير بصفة مباشرة أو بواسطة الاأعمال ا -
 .عمال التسيير ولو بصفة مؤقتةالقيام بمهام المراقبة المسبقة لألا يمكنه  -

 .)5(حاسبة المؤسسة المراقبةشراف على ميمكنه القيام بمهام التنظيم والإ ولا -

                                                
  .نفسه 08-91من القانون رقم  42الى  35 من انظر المواد )1(

 .، السالف الذكر136- 96التنفيذي رقم  من المرسوم 33المادة  انظر )2(

 .، السالف الذكر08-91من القانون رقم  44و  43 انظر المواد) 3(

 .، السالف الذكر136-96من المرسوم التنفيذي رقم  29من المادة  2انظر الفقرة ) 4(

 .، السالف الذكر08-91من القانون رقم  47و  46و  45انظر المواد ) 5(
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الثلاث الأخيرة أجرا أو أتعابا لذي تلقى خلال السنوات ويمتنع على محافظ الحسابات ا
ن يعين محافظ حسابات ، لاسيما في شكل قروض وتسبيقات أو ضمانات، أخرىمتيازات أوا

  .في الشركة نفسها
  : كذلك يمنع على محافظ الحسابات ما يأتي

  .و غير مباشرة مساهماتات يملك فيها بصفة مباشرة أبة شركن يقوم برقاأ -
و مهمة خبير قضائي لدى الشركة التي يراقب أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أ -

 .حساباتها

  .)1(قل من ثلاث سنوات بعد وكالتهأن يشغل منصب مأجور في شركة راقبها قبل أ -
  المطلب الثالث

  توزيع الأرباح على الشركاء
مشرع ي شركة هو تحقيق الربح، وتوزيعه على الشركاء، والن أإن الهدف المقصود م

مر بقواعد الجزائري لم يترك الشركة وشأنها في مسألة توزيع الأرباح، إنما نظم هذا الأ
  .ئتمان التجاريالاقتصاد الوطني، وحماية اة منه لصالح الامحددة وملزمة، مراع

ون التجاري الرابع من القانرباح في الفصل قد نظم المشرع الجزائري توزيع الأو
حكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية أ(الجزائري تحت عنوان 

  .)2()المعنوية
ذ يعد قتراح المديرين، إللشركاء توزيع الأرباح بناء على اجمعية العامة بحيث تقرر ال

  .)3(المديرون في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر
تكوين : رباح في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يخضع لعنصرين هماتوزيع الأو

  .رباححتياطي، وتوزيع الأالا
  
  

  

                                                
 .نفسه 08-91من القانون  34و  33 انظر المواد) 1(

 .220أحمد محرز، المرجع السابق، ص ) 2(

 .583مصطفى كمال طه، أنور وائل بندق، المرجع السابق، ص ) 3(
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  الفرع الأول
  حتياطيتكوين الا

ولية المحدودة نه في الشركات ذات المسؤمن القانون التجاري بأ 721المادة ذ تقضي إ
لاقتضاء الخسائر منها عند ايقتطع من الأرباح سندات نصف العشر على الأقل، وتطرح 

، وذلك "حتياطي القانوني بالا" لتكوين مال احتياطي يدعى قتطاع السابقة، ويخصص هذا الا
  .تحت طائلة بطلان مداولة مخالفة

  .س المالشر رأحتياطي عهذا الجزء غير إلزامي إذا بلغ الاويصبح اقتطاع 
قتطاع نسبة سنة ايجب في كل تقراء المادة السابقة يتضح جليا أنه سيمكن من خلال ا

الشركة  ويجب علىقبل توزيعها لتكوين ما يسمى بالاحتياطي القانوني الالزامي،  رباحمن الأ
صوص عليه في المادة نحتياطي القانوني الملية المحدودة أن تلتزم بتكوين الاذات المسؤو

  –يها الوحيد ائنمال الشركة هو ضمان درأس نبما أ –السابقة، وحكمة المشرع من ذلك  721
ذا أصابه حتياطي يمكن أن يضاف إليه إرأسمال الشركة ا لى جانبهو أنه أراد أن يخصص إ

  .ن يوزع الربح كله على الشركاءنقص بدلا من أ
ح، أي الذي يجب اقتطاعه من ربالسابقة قيمة الجزء المقتطع من الأوقد بينت المادة ا

حتياطي صف العشر على الأقل لتكوين اي يساوي ني، والذحتياطي القانونالأرباح لتكوين الا
  .)1(المال ن يبلغ عشر رأسإلى أ

ذ يستخدم في مواجهة الخسائر المحتملة والتي قد كذلك يلعب الاحتياطي دورا هاما، إ
  .)2(تتكبدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة في سنوات مالية تالية

ادة تكوينه ع، وجب إبسبب الخسائر س المالحتياطي القانوني عن عشر رأوإذا قل الا
  .س المالإلى أن يصل إلى عشر رأ

الشركة بعد ذلك في تكوين أموال  ن تستمربالرغم من ذلك ليس هناك ما يمنع أ
في نظام الشركة، وقد حتياطي نظامي وذلك عن طريق تنفيذ نص احتياطية أخرى، قد يكون ا

  .وميةي يكون بقرار من الجمعية العمحتياطي حر أيكون ا

                                                
 .221أحمد محرز، المرجع السابق، ص ) 1(

 .866هاني دويدار، المرجع السابق، ص ) 2(
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س المال، ، تأخذ حكم رأرباح غير جائزة التوزيعحتياطي القانوني عبارة عن أوالا
نين، فلا يكون للجمعية العمومية أن تقرر توزيعه، كما لا يكون وتدخل في الضمان العام للدائ

ن الإعتماد عليه لية المحدودة، ويحق للدائنيثناء حياة الشركة ذات المسؤولأحد المطالبة به أ
  .)1(ستيفاء حقوقهمإفي 

  الفرع الثاني
  توزيع الأرباح 

ة، كما يتحملون رباح التي تحققها الشركة ذات المسؤولية المحدودللشركاء الحق في الأ
ويتبع في توزيع الأرباح والخسائر القواعد التي تم بيانها عند بحث نصيبا من خسائرها، 

المحدودة، مع مراعاة القواعد  الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة ذات المسؤولية
يها قانون الشركات، والتي تقضي الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي نص عل

س حتياطي رأالتي حققتها الشركة إلا بعد خصم ابأن الشريك لا يكون له حق في الأرباح 
 خسائر، يمكنرباح والإذ بعد إعداد الميزانية وحساب الأ، )2(رباح الصافيةل من الأالما

  .رباح التي توزعها على الشركاءستخلاص مقدار الأللشركة ذات المسؤولية المحدودة ا
باح السنة المالية المنتهية، والأرباح ري أوتقترح الجمعية العمومية طريقة توزيع صاف

ت تمت ذا نتج عن عملياويعتبر الربح محققا إرباح الصافية الحقيقية، التي توزعها هي الأ
نقود في الخزينة، عتبارها بمثابة و قريبة التحصيل، ويمكن اعبارة عن قيم محصلة أ وكانت

رباح يخالف القواعد السابقة الذكر يعد ربحا وأي صرف للأ، )3(رباحيمكن توزيعها كأ
ستردادها الشركاء، يجوز للشركة ولدائنيها ارباح صورية على وإذا تم توزيع أ، )4(صوريا

  .)5(من الشركاء
رباح التي حصلوا ئوا النية، أي يعلمون بصورية الأن يكون الشركاء سيترط أولا يش

  .)6(عليها

                                                
 .221ص  ، المرجع السابق،حمد محرزأ) 1(

 .491ص  مرجع السابق،، العزيز العكيلي) 2(

 .222ص  ، المرجع السابق،أحمد محرز) 3(

 .المعدل والمتمم، السابق الذكر 59-75من الأمر رقم  723المادة  انظر) 4(

 .نفسه 59-75من الأمر رقم  726المادة  انظر) 5(

 .866ص  ، المرجع السابق،هاني دويدار) 6(
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نه من ، لأمر مستبعدلكن الأخذ بجهل الشركاء لصورية الأرباح المتحصل عليها أ
طلاع ن حق في الرقابة على أعمالها والام مالسهل على الشركاء معرفة حال الشركة بما له

  .)1(على دفاترها ومستنداتها
عتبارا دفوع بدون حق في أجل ثلاث سنوات اوقد حدد المشرع مدة تقادم دعوى رد الم

  .)2(من يوم الشروع في توزيع حصص الأرباح
نه يراعى الحظر الذي نصت سالفة الذكر في توزيع الأرباح، فإمع تطبيق الشروط ال

ضافية لصالح إ شتراط فائدة ثابتة أو، وهو حظر امن القانون التجاري 725عليه المادة 
الشركاء، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن، لكن لا تطبق أحكام هذه الفقرة، متى 

  .منحت الدولة للأسهم ضمان ربح أدنى
نه لا يعد ربحا صوريا الدفعات المسبقة تحت الحساب من أرباح السنة المالية غير أ

قبل الموافقة على حساب السنتين دارة توزيعها أو الجارية، والتي يقرر مجلس الإ المقفلة
  :المذكورتين

مالية السابقة إحتياطي ر بعنوان السنة الذا كانت للشركة قبل التوزيع المقرإ -1
من القانون التجاري،  721حتياطات التي نصت عليها المادة من غير الا

  .وزائد على مبلغ الدفعات
و مصادق آخرها أة الموضوعية خلال السنة المالية أو في متى كانت الميزاني -2

خلال السنة ن الشركة حصلت ها من طرف مندوب الحسابات، تثبت أعلي
رباحا صافية ستهلاكات والمصروفات الضرورية، أالمالية بعد تكوين الا

  .)3(قتضاء، بعد طرح الخسائر السابقةة على مبلغ الدفعات، وذلك عند الازائد
هر تبدأ منذ وقت إقفال السنة ويجب أن يتم دفع الأرباح في فترة أقصاها تسعة أش

  .)4(نه يجوز مد هذا الأجل بقرار قضائيالمالية، غير أ

                                                
  .584ص  بق،أنور بندق، المرجع السا وائلكمال طه،  مصطفى) 1(

 .222ص  ، المرجع السابق،أحمد محرز) 2(

 .المعدل والمتمم، السابق الذكر 59-75من الأمر رقم  723انظر المادة ) 3(

 .نفسه 59-75من الأمر رقم  724ر الفقرة الأخيرة من المادة انظ) 4(
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لى الأرباح الآيلة باح التي توزع على الشركاء، فقد أشار المشرع إلى الأربالإضافة إ
، والتي دارةالتجاري، وكذا مكافآت أعضاء مجلس الإ من القانون 722للعمال في المادة 

  .من القانون التجاري 727ي المادة شار اليها المشرع فأ
ن يجاوز يسوغ أ لا: من القانون التجاري نسبة المكافآت بقولها 728وقد حددت المادة 

  :ر الأرباح القابلة للتوزيع بعد طرحمبلغ المكافآت عش
  .حتياطات المكونة تنفيذا لمداولة الجمعية العامةالا -1
  .المبالغ المرحلة من جديد -2

كن أيضا مراعاة المبالغ المشروع في توزيعها التي تقتطع حسب ولتقدير المكافآت يم
عتبار المبالغ ، ولا يسوغ ا722لثانية من المادة الشروط المنصوص عليها في الفقرة ا

  .جل حساب المكافآتصدار لأأو المقتطعة من علاوات الإس المال المدرجة في رأ
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  المبحث الثاني
  ثارھاالشركة ذات المسؤولیة المحدودة وأ نقضاءسباب اأ
خر، يبدا نشاطه وني آي كائن قانالشركة ذات المسؤولية المحدودة كأتنقضي 

تي تنطبق على جميع الشركات، سباب العامة والنقضائها متعددة، منها الأوينقضي، وأسباب ا
لية المحدودة، ت المسؤودرجها المشرع في القانون المدني، ومنها ما يخص الشركة ذاوقد أ

ذا ما انقضت الشركة، وجب تسوية فإ.  591 590 589لمشرع في المواد ا وقد تناولها
لى الغير، ويقتضي بذلك تصفية أموالها وتقسيمها شركاء فيما بينهم، وكذا بالنسبة إعلاقات ال

  . بين الشركاء 
  المطلب الأول

  نقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودةالأسباب العامة لا
سباب عامة، تشترك فيها ذات المسؤولية المحدودة تنقضي لأ ن الشركةكما ذكر سابقا فإ

  .سباب الخاصة بهذه الشركةيع الشركات التجارية الأخرى، بالإضافة إلى الأمع جم
لى الشركة ذات ة إضافقضي بها كل الشركات التجارية بالإسباب التي تنوهي الأ

  .المسؤولية المحدودة
  الفرع الأول

  الميعاد المحدد في عقد الشركة نقضاءا
نحلال ا، فبحلول هذا الأجل يترتب عليه انقضائهإذا حددت الشركة بعقدها أجلا لا

 99قانون تجاري على ألا تتجاوز مدة الشركة  546قضي المادة الشركة بقوة القانون، حيث ت
مرار العمل في ستدة، بأن اتفق الشركاء صراحة على اكة هذه المذا تجاوزت الشرسنة، فإ

في هذه الحالة شركة جديدة،  و لا يتم ذلك، فتعتبر الشركةالشركة لمدة أخرى يتم تحديدها أ
فإنه يتوجب على قوة القانون بنهاية المدة، لذا نقضت بولى تكون قد احيث أن الشركة الأ

جاج تحي نص عليها القانون، حتى يمكن الاجراءات الشكلية التتخاذ الإالشركاء القيام با
ستمرار الشركاء بعمل من نوع الأعمال التي على الغير، كذلك الأمر في حالة ا بوجودها

وط ذاتها، لكن هذا التجديد، ن عقد الشركة يمتد سنة فسنة بالشرتكونت من أجلها الشركة، فإ
 ة تعديل للعقد لإطالة حياة الشركة، الأمر الذينه يبدو بمثابولو أنه يستند الى نص القانون، فإ

  .جراءات الشكلية اللازمة لشهر هذا التعديلتخاذ الإايجب معه 
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ستمرار عد نهاية مدتها، سواء كان هذا الاستمرار نشاط الشركة بغير أنه في حالة ا
اض عترأعطى دائن الشريك حقا خاصا في الابالإتفاق الصريح أو الضمني، فإن القانون قد 

فيذ على حصة الشريك المدين، غير أن ذلك نستمرار الشركة، حتى يمكن تصفيتها والتعلى ا
ما إذا الشركة بعد خروج الشريك المدين، أستمرار في يمنع باقي الشركاء إذا أرادوا الالا 

ن يقوم بتعويض الشركة عن الحصة التي تم التنفيذ راد هذا الأخير البقاء في الشركة فعليه أأ
  .)1(عليها من جانب دائنه

  الفرع الثاني
  ت الشركة من أجلهنشئرض الذي أالغ انتهاء

ساكن   و لبناء المإذا نشأت الشركة للقيام بغرض معين، كإنشاء شركة تعبيد طرقات، أ
، فتنقضي الشركة مباشرة رغم عدم انقضاء أجلها نتهت مهمتهاأو وضع قنوات المياه، ثم ا

ستمر الشركة سنة في هذه الحالة تستمرت الشركة في القيام بنفس المهام، فالمحدد، لكن إذا ا
مع بقاء حق دائني الشركاء في الاعتراض على هذا الاستمرار  خرى بنفس الشروط،أ

 437ثره في حقه، هذا ما قضت به الفقرة الثانية من المادة عتراضه وقف أويترتب على ا
  .)2(من القانون المدني

  الفرع الثالث
  و هلاك جزء كبير منههلاك مال الشركة أ

ستمرارها، ، بحيث لا تبقى جدوى من او جزء كبير منهالشركة أ ذا هلك جميع مالإ
من القانون المدني، ومن  1فقرة  438تنتهي الشركة بقوة القانون، وهذا مانصت عليه المادة 

و غرق ، أو تهديم المباني أمثلة الهلاك مثلا نشوب حريق بالمصنع أو اتلاف جل البضائعأ
لتي لحقت بها ضرار اى شركات التأمين تعوض عن الأكانت الشركة مؤمنة لدذا ينة، فإالسف

قضاء الشركة يتم حسب نسبة هلاك نوبالتالي يمكنها الاستمرار في أداء نشاطها، إلا أن ا
ستمرار في نشاطها، ففي هذا بحيث لا يمكن للشركة الاذا كان ذا نسبة كبيرة س المال، فإرأ

لى نقضاء الشركة أو بقائها إاخير في كة بقوة القانون، ويرجع الحكم الأالحالة تحل الشر
  .)3(ختصاصتقدير المحاكم صاحبة الا

                                                
 .109و  108أحمد محرز، المرجع السابق، ص ) 1(

 .69 نادية فضيل، المرجع السابق، ص) 2(

 .161عمار عموره، المرجع السابق، ص ) 3(
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ن القانون المدني الجزائري بأنه إذا كان أحد الشركاء قد م 2_438كما تقضي المادة 
صبحت الشركة منحلة لذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أن يقدم حصته شيئا معينا باتعهد بأ

زام هذا الشريك يصبح مستحيلا، الأمر الذي لتذ اا هو تنفيميع الشركاء، وسبب هذفي حق ج
  .)1(ركانها وهو تقديم الحصصتفقد معه الشركة ركنا أساسيا من أ

  الفرع الرابع
  نقضاء الشركةاتفاق الشركاء على ا

ويلزم  نتهاء مدتها،شركة ذات المسؤولية المحدودة بالاتفاق على حلها قبل اتنقضي ال
  .الشركاء على الحل جماعتفاق افي هذا الا

تفاق على على أن يكون لأغلبية الشركاء الا إلا أنه يجوز النص في عقد الشركة
 440غلبية لتقرير حل الشركة هذا ما جاء به نص المادة إنهائها، وتكفي في هذه الحالة الأ

  .2فقرة 
رة الحال، أي قادرة على تفاق على حل الشركة أن تكون الشركة ميسوويشترط للا

ذا كانت الشركة في حالة توقف عن تفاقا إا، وبالتالي لا يعتد بحل الشركة التزاماتهفاء باالو
تفاق على علان الإفلاس حتى لايكون الامن ذلك هو رد التحايل على قواعد إالدفع، والحكمة 

  .)2(فلاسالحل سبيلا للإفلات من الإ
  الفرع الخامس

  الشركة ندماجا
حالات الدمج على ى، والقانون الجزائري لم يقصر دماجها مع أخرلشركة بإتنقضي ا

 تضامن،(على جواز تحقيق الدمج بين شركات ذات شكل مختلف نوع معين، بل نص 
ن تقررها كل واحدة من الشركات المعنية حسب ويجب أ)  مسؤولية محدودة، مساهمة

  .)3(ساسيةط المطلوبة في تعديل قوانينها الأالشرو
المزج، وقد يكون بطريق الابتلاع أو الضم، ففي الحالة  ندماج قد يكون بطريقلاوا

ها شخصية نقاضها شركة جديدة لميع الشركات المندمجة تنقضي وتنشأ على أن جالأولى فإ
ما بالنسبة للحالة الثانية فتنقضي الشركة معنوية متميزة، وتخضع لإجراءات تأسيس جديدة، أ

                                                
 .112و  111أحمد محرز، المرجع السابق، ص ) 1(

 .603 و 602هاني دويدار، المرجع السابق، ص ) 2(

 .الذكر السابقالمعدل والمتمم،  59- 75الأمر رقم  745المادة انظر ) 3(
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صيتها المعنوية، محتفظة بشختبقى  لتيالمندمجة وتذوب شخصيتها في الشركة الدامجة ا
ندماج ل الشركة المندمجة فيها، وتقرير إصوبالإضافة إلى زيادة رأس مالها بقدر صافي أ

 .)1(غلبيةلا إذا إكتفى العقد بالنص على الأالشركة من حق جميع الشركاء كأصل إ

  الفرع السادس
  التأميم

هذا  نقضاء، غير أناب الامن أسب بار التأميم سبباعتلم ينص المشرع الجزائري على ا
ختلاف الأراء ركة المؤممة، وهذا على الرغم من انقضاء الشالأخير يعد سببا مسلما به لا

  .ميم على الشخصية القانونية للشركةحول أثر التأ
و الشركات نقل ملكية المشروع الذي يملكه الأفراد أميم هو حيث أن المقصود من التأ

  .صحابهكيته عامة، وذلك في مقابل تعويض أصبح مللى الدولة لت، إالخاصة
نشاء ء الشخصية المعنوية للشركة المؤممة وتصفية ذمتها، وإنقضاإلا أنه يترتب عليه ا

ميم حلول الدولة بواسطة مؤسساتها العامة وية جديدة محلها، بحيث يقتضي التأشخصية معن
نقضاء الشركة وفناء شخصيتها ا الذي يترتب عليه مرل المساهمين في ملكية الشركة، الأمح

و خضعت هذه الشركة المؤممة لذات القانونية، لتكتسب شخصية قانونية جديدة، حتى ول
  .)2(حكام القانون الخاص التي تدار بها الشركات التجاريةأ

  الفرع السابع
  الشركة إفلاس

حدث فلاسها، وينقضاء جميع أنواع الشركات هو إمن الأسباب العامة المؤدية إلى ا
لتزاماتها، دفع بحيث تصبح عاجزة عن الوفاء بافلاس عندما تتوقف الشركة عن الالإ

من القانون  215فيستوجب في هذه الحالة حلها بقوة القانون، وهذا ما جاء به نص المادة 
لقانون الخاص ولو لم يكن يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع ل: التجاري بقولها

فتتاح إجراءات إقرار في مدى خمسة عشر يوما قصد االدفع أن يدلي بتاجرا، إذا توقف عن 
  .)3(فلاسالتسوية القضائية والإ

  
                                                

 .73نادية فضيل، المرجع السابق، ص ) 1(

 .115السابق، ص أحمد محرز، المرجع ) 2(

 .162عمار عموره، المرجع السابق، ص ) 3(
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  الفرع الثامن
  حل الشركة بحكم قضائي

وجد مبرر لذلك، وعلى  ذانقضاء الشركة من المحكمة إلكل شريك الحق في طلب ا
تحل بقوة القانون، ومن كة ن وجدها كافية لحل الشرالقضاء التأكد من صحة هذه الأسباب فإ

  ،لى طلب حل الشركة عدم وفاء الشريك في الشركة بتقديم حصته الماليةسباب المؤدية إالأ
فسة الشريك حترام الشروط المنصوص عليها في العقد، كمناو العينية المتفق عليها، أو عدم اأ

  .لى تقدير المحكمةللشركة، ويرجع الحكم إ
خير بالتعويض عن الضرر الذي لشريك، يلتزم هذه الأبسبب فعل االشركة حل  ةفي حال

مواله الخاصة دون أموال الشركة، هذا ماقضت به بالشركة من جراء عمله، وذلك من أ لحق
  .)1(قانون مدني 441المادة 

  المطلب الثاني
  نقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودةالأسباب الخاصة لإ

ا الشركة ذات المسؤولية المحدودة وكذا باقي سباب المتقدمة والتي تنقضي بهبخلاف الأ
نقضاء خاصة بالشركة ي في القانون التجاري على أسباب الجزائرالشركات، نص المشرع ا

  :ذات المسؤولية المحدودة دون غيرها من الشركات، وهي كالتالي
  الفرع الأول

  س المالأرباع رأ خسارة ثلاثة
 مالها،ة، في حالة خسارة ثلاثة أرباع رأسلمحدودبحيث تنقضي الشركة ذات المسؤولية ا

ة ذات المسؤولية المحدودة نه في حالة خسارة الشركعلى أ 2فقرة  589وقد نصت المادة 
ستشارة الشركاء للنظر فيما إذا كان يتعين أسمال الشركة، يجب على المديرين اثلاثة أرباع ر

لشركاء في صفيحة ر اشهار قراب إصدار قرار بحل الشركة، وفي جميع الحالات، يجإ
ركز الرئيسي للشركة تابعا لها، علانات القانونية في الولاية التي يكون الممعتمدة لتلقي الإ

  .يداعه بالمركز الوطني للسجل التجاريوإ

                                                
 .33نسرين شريقي، المرجع السابق، ص ) 1(
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ستشارة ى أنه إذا لم يتمكن المديرون من ادة علوقد نصت الفقرة الثالثة من نفس الما
لوجه الصحيح، جاز لكل من يهمه ء من المداولة على او في حال لم يتمكن الشركاالشركاء، أ

  .)1(ن يطلب حل الشركة عن طريق القضاءمر أالأ
  الفرع الثاني

  الزيادة في عدد الشركاء
ن يتجاوز عدد الشركاء في هذه الشركة عشرينا شريكا، وفي حالة يمكن أ نه لابحيث أ

لى شركة ن يجب تحويلها إإفقصى المقرر قانونا، ادة عدد الشركاء وتجاوزه الحد الأزي
ن الشركة ذات المسؤولية همة في أجل سنة واحدة، وبتحولها إلى شركة مساهمة فإمسا

ن الشركة ذات المسؤولية دة تنقضي، وفي حالة عدم تحويلها إلى شركة مساهمة فإالمحدو
ين زمن مساويا لعشرالمحدودة تنحل وتنقضي، مالم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من ال

  .من قانون تجاري 590قل، وذلك ما نصت عنه المادة شريكا أو أ
  الفرع الثالث

  لى شركة تضامنات المسؤولية المحدودة بتحويلها إانقضاء شركة ذ
من القانون التجاري لجميع الشركاء  591يجيز القانون التجاري الجزائري في المادة 

لى شركة تحويل هذه الشركة إا على ن يتفقوا جميعالشركة ذات المسؤولية المحدودة أ في
ذات المسؤولية المحدودة وتتحول  على ذلك تنقضي الشركة بالإجماعتضامن، وبموافقتهم 

  .)2(لى شركة تضامن حيث تخضع للنظام القانوني الخاص بهاإ
  الفرع الرابع

  دنىس المال دون الحد الأانخفاض رأ
دج،  100.000لمحدودة عن سمال الشركة ذات المسؤولية الا يجوز أن ينخفض رأ

عادته لمنصوص عليه، ولم تقم الشركة في أجل سنة بإدنى اها عن الحد الأسمالفإذا نقص رأ
يجري حلها بحكم من  خر،إلى الحد المنصوص عليه، أو لم تتحول إلى شركة من نوع آ

   .)3(لى ممثيلها بتسوية الحالةعلى طلب من ذي مصلحة بعد توجيه إنذار إ القضاء، بناء

                                                
 .الذكر السابق المعدل والمتمم، 59- 75الأمر رقم من  589المادة ) 1(

 .226أحمد محرز، المرجع السابق، ص ) 2(

 .ذكرال السابقالمعدل والمتمم،  59-75الأمر رقم من  566انظر المادة ) 3(
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  لثالثالمطلب ا
  نقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودةآثار ا

ناء حياتها ومن ثدودة من العقود المستمرة، والتي أن الشركة ذات المسؤولية المحبما أ
ا وبين الغير، وكذا بين الشركاء أنفسهم وبينهم وبين علاقات فيما بينه خلال نشاطها، تنشأ

موجوداتها جل قسمة شركة، تصفيتها من أنقضاء الاير، الأمر الذي يجب معه في حالة الغ
اء الشركة في نقضشركة لحقوقهم، ويمكن إجمال آثار ااء دائني الستيفبين الشركاء وذلك بعد ا

ما الثالث الفرع الثاني يوضح قسمة الشركة، أول لتصفية الشركة وثلاث فروع فيخصص الأ
  .عمال الشركة المنحلةب أاوى التي ترفع على الشركاء بسبفيتناول تقادم الدع

  الفرع الأول
  تصفية الشركة  

الأعمال والإجراءات التي  قضاء الشركة، ويقصد بها مجموعنالتصفية عملية ملازمة لا
موال حصر موجوداتها، بقصد تحديد صافي أستيفاء حقوق الشركة وسداد ديونها وتتخذ لا

ابية قسم الناتج على يجعمليات إ، فإذا كانت حصيلة ال)1(الشركة التي توزع بين الشركاء
رة، ومن ثم يتعين على صيبت بخساالشركاء، أما إذا كانت سلبية، فهذا يعني أن الشركة قد أ

  .)2(سهام فيها حسب مسؤوليته لسداد ديون الشركةكل شريك الإ
شركة وقسمة موال اللطريقة التي تتم بها تصفية أعادة ما ينص عقد الشركة على او

يتضمن العقد طريقة ذا لم ع أحكام عقد الشركة في تصفيتها، أما فإتبانا يتم إموجوداتها، فه
  .حكام الخاصة بالتصفية المنصوص عليها في القانون التجاريالتصفية، يجب إتباع الأ

نقضاء ماعدا شركة لة اوعملية التصفية تخضع لها كل الشركات التي تكون في حا
حيث تخضع للأحكام الخاصة بالتصفية  ية المحدودة،المحاصة، وبالتالي الشركة ذات المسؤول

  .تي بيانهاالآ
  :ثرين هماويترتب على عملية التصفية أ

ثناء فترة التصفية لية المحدودة بشخصيتها المعنوية أحتفاظ الشركة ذات المسؤوا -1
  وبالقدر اللازم لهذه العملية

                                                
 .85عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .79نادية فضيل، المرجع السابق، ص ) 2(
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  المصفي من حيث تعيينه وعزله وسلطاته -2
الشخصية المعنوية للشركة ذات المسؤولية (كة بشخصيتها المعنوية حتفاظ الشرإ: ولاأ

ن تبقى قانون تجاري بأ 766نية من المادة تقضي الفقرة الثا: )المحدودة تحت التصفية
 444مادة وتنص ال ا،قفالهحتياجات التصفية إلى أن يتم إالشخصية المعنوية للشركة قائمة لا

ما شخصية الشركة نحلال الشركة أعند اصرفين تنتهي ن مهام المتمن القانون المدني على أ
  .ن تنتهي التصفيةفتبقى مستمرة إلى أ

سباب المتقدمة نقضائها لأي سبب من الأيتضح من هذين النصين أن الشركة بعد ا
  .رادة الشركاءالمعنوية وهذا بنص القانون، دون إتحتفظ بشخصيتها 

دى دائنو الشركة مزاحمة دائني الشركاء لهم حكام المتقدمة حتى يتفاوقد أخذ القانون بالأ
ية المعنوية عن الشركة لشخصن زوال اموال الشركة تحت التصفية، وذلك أأفي التنفيذ على 

ع، فيصبح لدائينهم حق على هذه موالها مملوكة للشركاء على الشيوعتبار أيؤدي إلى ا
ني يه مزاحمتهم لدائعتبارها صارت جزءا من ضمانهم العام، مما يترتب علالأموال با

  .)1(موالالشركة في التنفيذ على تلك الأ
محدودة بالشخصية المعنوية بعض الأثار حتفاظ الشركة ذات المسؤولية الويترتب على ا

  : جمالها فيما يلييمكن إ
، مما يسمح )التصفيةتحت (ضافة عبارة شتراط القانون إاحتفاظ الشركة بإسمها مع ا

 .قانون تجاري 766يد التصفية، نصت على هذا المادة ن الشركة قللغير معرفة أ

تبقى الشركة محتفظة بذمتها المالية المستقلة عن ذمة كل شريك، مما يجعل أموالها 
 .ضمانا عاما لدائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء الشخصيين

تبقى الشركة محتفظة بموطنها القانوني في مركزها الرئيسي، وترفع الدعاوى على 
 .وراق الرسمية في ذات الموطنا الموطن، كما تعلن إليها الأالشركة في هذ

ثناء التصفية، ويعتبر المصفي ممثلا قانونيا للشركة ينوب تحتفظ الشركة بحق التقاضي أ
، حيث يطالب بحقوقها، ويتصرف في أموالها في حدود السلطة دون حاجة عنها في التقاضي

 .على حدىلى الحصول على موافقة كل شريك إ

                                                
 .611هاني دويدار، المرجع السابق، ص ) 1(
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 .)1(فلاس الشركة متى توقفت عن دفع ديونها في فترة التصفيةإ ز شهريجو

بالقدر اللازم لعملية  لاحتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية أثناء التصفية لا يكون إا
في غرض الشركة، مالم تكن  عمال جديدة تدخلالتصفية، أي أنه لايجوز للشركة البدء في أ

مة، كذلك لا يمكن إعادة الشركة للعمل ما لم تتخذ عمال قديهاء أهذه الأعمال ضرورية لإن
 .سيس من جديدإجراءات تأ

نقضاء الشركة، حتى يعلم الغير بأن الشركة لحكم المتقدم يجب إعلام الكافة باولإعمال ا
المشرع في القانون  وجب، لذا أ)2(عمال جديدةت التصفية، ولا يجوز لها مزاولة أصبحت تحأ

جراءات المقررة لنشر العقد نقضائها بنفس الإكة، حيث يتم نشر انقضاء الشرر االتجاري نش
يتعين نشر : جاري على هذا بقولهامن القانون الت 550سيسي للشركة، وقد نصت المادة التأ

  )3(.سيسي ذاتهإنحلال الشركة حسب نفس شروط وآجال العقد التأ
حل الشركة  ولا ينتج: ليالقانون كالتامن نفس  766وكذا جاءت الفقرة الثالثة من المادة 

  .)4(بتداء من اليوم الذي تنشر فيه في السجل التجاريآثاره على الغير إلا ا
ده في السجل التجاري عدم جواز نقضاء الشركة وقيإذن يترتب على عدم نشر ا

لتي تتم لحساب الشركة عمال االغير، ويبقى الشركاء ملزمين بالأحتجاج به في مواجهة الا
غير نقضاء قبل النشر مقررة لمصلحة الإذ أن قاعدة عدم الاحتجاج بالا ،ضاءهانقابالرغم من 

ذ يفترض علمهم نقضاء هو حجة عليهم ولو لم ينشر إقط، دون مصلحة الشركاء حيث أن الاف
  .)5(به منذ حصوله

انه نتهت سلطة مديرها وحل مكقضت الشركة ودخلت مرحلة التصفية انمتى ا: المصفي: ثانیا
جراء العمليات في، والمصفي هو الشخص التي تعهد إليه مهمة إخر يسمى المصشخص آ

كيفية عزله، ثم التعرض لذا يجب التعرض لتعيين المصفي و ،)6(اللازمة لتصفية الشركة
  :تيجال تصفية الشركة، وسيكون ذلك كالآختصاصاته في ملسلطاته وإ

                                                
 .82نادية فضيل، المرجع السابق، ص ) 1(

 .612هاني دويدار، المرجع السابق، ص ) 2(

 .الذكر قالساب المعدل والمتمم، 59-75من الأمر رقم  550المادة  انظر )3(

 .نفسه 59-75من الأمر رقم  766المادة  انظر )4(

 .358الياس ناصيف الجزء السادس، المرجع السابق، ص ) 5(

 .102فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص ) 6(
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تتم التصفية عند  :هنون المدني بأمن القان 445المادة  تقضي :تعيين المصفي -1
غلبية الشركاء، الحاجة إما على يد جميع الشركاء، وإما على يد مصفي واحد أو أكثر تعينهم أ

وفي حدهم، في، فيعينه القاضي بناء على طلب أذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصوإ
ية بناء حدد طريقة التصفن المحكمة تعين المصفي وتت التي تكون فيها الشركة باطلة فإالحالا

  .مرعلى طلب كل من يهمه الأ
  .)1(لى الغير في حكم المصفينالمصفي يعتبر المتصرفون بالنسبة إوحتى يتم تعيين 

ى يد جميع الشركاء، عملية التصفية تتم بناء عل النص السابق نستخلص أن باستقراء
لطة كاء تعيين المصفي، فسذا لم تتم التصفية بهذه الطريقة، وجب على الشروفي حالة ما إ
ن شركاء ولهم مطلق الحرية في ذلك، إذ يمكن لهم أغلبية الخير تعود إلى أتعيين هذا الأ

، أو في إتفاق لاحق، فقد يقرر يدرجوا الكيفية التي تتم بها تعيين المصفي في عقد الشركة
الشركاء، أو الى ، أو إلى بعض أو كل دارةئمين بالإلى القاالشركاء أن التصفية يعهد بها إ

ن في الحالة التي يسكت العقد تفاق وجب تطبيقه، لكالغير، إذن فمتى وجد مثل هذا الا أحد من
تفاق لاحق، في هذه الحالة وجب على المحكمة التي التأسيسي للشركة عن ذلك، أو لم يحدده إ

ء، كذلك حد الشركان مصفي، ويكون ذلك بناء على طلب أيقع في دائرتها موطن الشركة تعيي
  .)2(للمحكمة الحق في تعيين المصفي وتحديد طريقة التصفية متى كانت الشركة باطلة

م تعيين نه يتتفاق من الشركاء، فإبقا لأحكام العقد التأسيسي، أو باالشركة ط انقضتإذا 
س مال الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المصفي من طرف الشركاء بأغلبية رأ

  .)3(من القانون التجاري 782صت عليه المادة المحدودة، وذلك ما ن
مر من تمكن الشركاء من تعيين المصفي، فإن تعيينه في هذه الحالة يكون بأذا لم يفإ

، في مرضة ضد الأن يرفع معاروز في هذه الحالة لكل من يهمه الأمر أرئيس المحكمة، ويج
التي  المحكمة مماضة أتاريخ نشره، وترفع هذه المعارعتبارا من ا جل خمسة عشر يوماأ

  . )4(ن تعيين مصفيا آخريجوز لها أ

                                                
ة في مؤرخ 78ر عدد .ج(المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  445مادة ) 1(

 .المعدل والمتمم) 30/09/1975

 .83نادية فضيل، المرجع السابق، ص ) 2(

 .المعدل والمتمم، السابق الذكر 59-75من الأمر رقم  782انظر المادة ) 3(

 .نفسه 59-75من الأمر رقم  783انظر المادة ) 4(
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هذه الحالة فإن الحكم الذي يقضي ركة بحكم قضائي ففي نقضاء الشأما في حالة ا
 784كثر وذلك ما نصت عليه المادة ة، هو نفس الحكم الذي يعين مصفي أو أنحلال الشركبإ

  .)1(من القانون التجاري
نفراد، إلا أنه ممارسة مهامه على إ لكل واحد منهم نه يمكنإذا عين عدة مصفين فإ

  .ن يضعوا ويقدموا تقريرا مشتركايجب عليهم أ
لم يتمكن الشركاء من تعيين  اذإذن الأصل في تعيين المصفي يعود إلى الشركاء، أما إ

  .المصفي فتختص بذلك المحكمة
ن المصفي      القانون التجاري بأنه يجب أن ينشر أمر تعيي من 797وتقضي المادة 

علانات ، في أجل شهر في النشرة الرسمية للإو المصفين مهما كان شكل هذا التعيينأ
د بها مقر الشركة، علانات القانونية للولاية التي يوجنونية، وكذلك في جريدة مختصة بالإالقا

  :مر البيانات الاتيةويتضمن هذا الأ
  .حضر اسم الشركةقتضاء، بمبوعا عند الاعنوان الشركة أو اسمها مت -1
 .نوع الشركة متبوعا بعبارة في حالة التصفية -2

 .س المالمبلغ رأ -3
 .عنوان مركز الشركة -4

 .رقم قيد الشركة في السجل التجاري -5
 .سبب التصفية -6

 .اسم المصفين ولقبهم وموطنهم -7

 .حدود صلاحيتهم عند الاقتضاء -8
  : ضافة الى ذلككما يذكر في نفس النشر بالإ

ليه المراسلات، والمكان الخاص جه إتعيين المكان الذي تو -
  .بالعقود والوثائق المتعلقة بالتصفية

وراق يداع العقود والأقة السجل التجاري التي يتم فيها إملح -
 .المتصلة بالتصفية

 

                                                
 .نفسه 59-75من الأمر رقم  784 انظر المادة) 1(
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  .)1(لى علم المساهمين بطلب من المصفيذه البيانات بواسطة رسالة عادية إوتبلغ ه
تتجاوز مدة وكالة  نوز أنه لا يجعلى أ من القانون التجاري 785ادة وقد نصت الم

و من طرف رئيس ديد هذه الوكالة من طرف الشركاء أنه يمكن تج، إلا أعوامالمصفي ثلاثة أ
قانونية لتحديد  ذا لم تنعقد جمعية الشركاء بصفة، وذلك بالطريقة التي عين بها، فإالمحكمة

مصفي،  ويجب بناء على طلب ال نه يمكن تجديد هذه الوكالة بقرار قضائيوكالة المصفي، فإ
ة وكذا يبين التدابير التي قفال التصفيعليه في هذه الحالة أن يبين الأسباب التي حالت دون إ

  .تمام التصفيةوالآجال التي تقتضيها إ ،تخاذهاينوي ا
ستعجالية بتصفية الشركة، وذلك إذا ما سكت العقد كذلك يمكن للمحكمة الحكم بصفة ا

و لم يتفقوا صراحة تفاق لاحق، أركاء تعيين المصفي في إو لم ينظم الش، أالتأسيسي للشركة
ناء على الشركاء الممثلين لعشر رأس المال على كيفية تصفية الشركة، ويكون ذلك الطلب ب

  .و من طرف دائني الشركةالشركة ذات المسؤولية المحدودة، أقل في على الأ
ر، ويطبق على عملية كثا واحدا أو أالة الحكم المستعجل مصفيويعين في هذه الح

كام المنصوص عليها في حفي القانون التجاري، ولا تطبق الأحكام الواردة التصفية الأ
  .)2(من القانون التجاري 778المادة . ذا كانت مخالفةالقانون الأساسي للشركة إ

من القانون التجاري بأن يعزل المصفي،  786المادة ذ تقضي إ: عزل المصفي
ن الذي يملك وهذا النص تقرير لقاعدة عامة هي أقررة لتعيينه، موضاع الخلف حسب الأويست
المصفي هو الذي يملك عزله، غير أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء عزل  تعيين

ن تعين المصفي إذا وجد مسوغ قانوني يبرره فإذا قضت المحكمة بعزله وجب عليها أ
بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق وأن يعتزل التصفية  نمصفي آخر محله، كذلك للمصفي أ

ه وكيل عن الشركة، وفي هذه الحالة أيضا فإننه يعلم به الشركاء، طبقا لأحكام الوكالة لأ
  .)3(يجب تعيين خلفا له حتى تتم التصفية بذات الطريقة التي تم بها التعيين

ه السلطات الواسعة لو تكون  الشركةيخول القانون للمصفى تمثيل : سلطات المصفي
توزيع الرصيد الباقي، غير ون ولو بالتراضي، كما تكون له أهلية تسديد الديلبيع الأصول و

ما لم يأذن  ،أنه لا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية
                                                

 .المعدل والمتمم، السابق الذكر 59- 75ر رقم من الأم 797المادة انظر ) 1(

 .نفسه 59-75من الأمر رقم  778و  785انظر المواد ) 2(

 .131ص  ، المرجع السابق،حمد محرزأ) 3(
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لكن القيود الواردة على  ،إذا تم تعيينه وفقا لهذه الطريقة ،أو القرار القضائي الشركاءله بذلك 
و نظرا  ر التعيين لا يحتج بها على الغير،سلطاته الناتجة عن القانون الأساسي أو أم

للسلطات الواسعة التي منحها القانون للمصفى فقد حدد له المشرع بعض القيود بحيث أنه لا 
دير أو مندوب أو الم الشركاءفي حالة التصفية إلى  الشركةيمكنه إحالة كل أو جزء من مال 

و بعد الاستماع إليه قانونا، كما يحظر عليه  ،الحسابات أو المراقب إلا برخصة من المحكمة
       أو أصوله  إلى نفسه أو مستخدميه أو زوجه الشركةالتنازل عن كل أو جزء من مال 

  .سابقة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال للشركةأو فروعه، و ليس له أن يباشر أعمالا جديدة 
  :و في إطار ممارسة المصفى لسلطاته تقع عليه عدة واجبات فهو

عيينه، يقدم لهم تقريرا عن أصول أشهر من ت 6في ظرف  الشركاءستدعاء يقوم با - أ
إذا و ، وعن الأجل الضروري لإتمامها،وعن متابعة عمليات التصفية ،الشركةخصوم و

  .إلى التصفيةتعذر ذلك يطلب من القضاء الإذن اللازم للوصل 
ستثمار العام ساب الايضع في ظرف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالية الجرد و ح -ب

يات التصفية خلال السنة تقريرا مكتوبا يتضمن حساب عملوحساب الخسائر والأرباح 
ستثناء الإعفاء الممنوح له بأمر مستعجل يستدعي حسب الإجراءات باو ،المنصرمة

في أجل ستة أشهر من مرة على الأقل في السنة و ،لأساسين االمنصوص عليها في القانو
 ،الرخص اللازمة ونون في الحسابات السنوية ويمنحيبت نالذي شركاءلل ،قفل السنة المالية

غلبية الشركاء وتتخذ القرارات بأ قتضاء وكالة المراقبين أو مندوبي الحسابات،يحدد عند الاو
إذا تعذر ذلك يودع التقرير المنصوص عليه و ،حدودةمال الشركة ذات المسؤولية المفي رأس

 للشركاءيجوز ى يطلع عليه كل من يهمه الأمر، وحت بالمركز الوطني للسجل التجاري
  .بطلبها من المصفى الشركةطلاع على كل وثائق الا
خاصة فيما يتعلق بكل للشركة ويقوم بإجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين  - ج

  . من القانون التجاري 767يؤدي إلى تعديل البيانات المنشورة طبقا للمادة  قرار
وز لكل ، ويجالشركاءستدعاء يتعين على المصفى ا الشركةستغلال في حالة استمرار ا - د

      ستدعاء سواء بواسطة مندوبي الحسابات أو هيئة الرقابة من يهمه الأمر أن يطلب الا
  .)1(أو وكيل معين بقرار قضائي

                                                
 .المعدل والمتمم، السابق الذكر 59-75الأمر رقم  من 792، 789، 787المواد  في الواردة الأحكام انظر) 1(
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المتعلقة بالتصفية،  أو مخالفته للأحكام القانونية ،لأخطاء رتكاب المصفية افي حالو
تعرض الغير عن النتائج الضارة المترتبة عنها، كما يمكن أن يالشركة وتجاه يكون مسؤولا إ

أخرى  شركةلأغراضه الشخصية أو لتفضيل  هاستعماله أموالإلى عقوبات جزائية في حالة ا
التي يمارس فيها مهامه، طبقا للمواد  الشركةلح مباشرة أو غير مباشرة على له فيها مصا

  .)1(من القانون التجاري الجزائري 840إلى  838
ء للنظر في ستدعاء الشركاية عملية التصفية، يقوم المصفي باعند نها: نهاية التصفية

إنتهاء التصفية،  ، والتحقيق منعفاءه من الوكالةالحساب الختامي، وفي إبراء المصفي وإ
ب من القضاء تعيين وكيل ستدعاء الشركة، جاز لكل شريك أن يطلم يقم المصفي باذا لفإ

من القانون  733لمادة ا ، وذلك ما تقتضيهمر مستعجلجراءات الدعوى بموجب أللقيام بإ
صديق على حسابات و رفض التالتجاري، وإذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفية أ

بناء على طلب المصفي أو كل من يهمه  قفال التصفية بقرار قضائييحكم بإصفي، الم
  .مرالأ

ويقوم المصفي بوضع حساباته بملحقة المركز الوطني للسجل التجاري، حتى يتمكن 
كل من يهمه الأمر من الاطلاع عليها، فضلا عن حصوله على نسخة منها تكون على 

  .)2(نفقته
قفال التصفية حالة بذلك قتضاء في إوعند الا هذه الحساباتالمحكمة النظر في  وتتولى

  .)3(محل جمعية المشتركين
ليه قفال التصفية الموقع عمن القانون التجاري على نشر إعلان إ 775وتقضي المادة 

و في من طرف المصفي، وينشر هذا الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أ
علانات القانونية، مع ذكر البيانات المنصوص عليها في نفس المعتمدة بتلقي الإالجريدة 

  .)4(المادة
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ركة، نتهاء عمليات التصفية وتنقضي الشخصية المعنوية للشوتنتهي فترة التصفية با
مرحلة  قابلة للقسمة بين الشركاء، وتبدأ موالا شائعةويصبح صافي موجودات الشركة أ

  .القسمة بينهم
  الفرع الثاني
  ةقسمة الشرك

سيسي للشركة، ختارها الشركاء بأنفسهم في القانون التأقسمة التي اتباع طريقة اليجب إ
ة الشركاء في هذا الخصوص، طبقا رادحترام إحالة النص على كيفية القسمة وجب اففي 

نه يتعين تقسيم الصافي من أما في حالة عدم النص، فإسيسي للشركة، لأحكام العقد التأ
مال سيعادل الحصة التي قدمها في رأث ينال كل شريك نصيب موجودات الشركة، بحي

  .الشركة
لى نقود يمكن التصرف فيها، وفي أثناء التصفية إذا ما تم تحويل معظم أموال الشركة إ

نتهاء من المحدودة، وعلى الرغم من عدم الا لشركة ذات المسؤوليةبعد الوفاء بديون اذلك و
للمصفي أن يقرر توزيع الأموال  794جزائري في المادة جاز المشرع العملية التصفية، فقد أ

  .)1(صبحت قابلة للتصرف فيها للقسمة بين الشركاءالتي أ
لى القضاء للمطالبة بالحكم نفس المادة الحق لكل من يهمه الأمر أن يلجا إ كما خولت
من نفس  795نذار المصفي بذلك، اما المادة ، وهذا أثناء التصفية، لكن بعد إبتوزيع الأموال
للقسمة بين الشركاء الدائنين ي يداع الأموال المخصصة للتوزيع أت بضرورة إالقانون، فقض

يوما ابتداء من قرار التوزيع، وهذا في بنك باسم مصف واحد، ويكون هذا  15جل في أ
  .السحب تحت مسؤوليته

  :موال الشركة تتم على النحو التاليوتتم قسمة أ
تي قدمها للشركة عند يعادل قيمة الحصة ال ذ يحصل كل شريك على مبلغإ -1

ذا سترد الشريك المبلغ الذي دفعه، وإسيسها، فإذا كانت الحصة نقدية اتأ
متها التي قومت بها في العقد كانت الحصة عينية حصل الشريك على قي

حسب قيمتها يوم سيسي، فان لم تكن مقومة وجب تقويمها عند القسمة بالتأ

                                                
 .137و 136، المرجع السابق، ص حمد محرزأ) 1(
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مثلت حصته تقديم عين على النسبة للشريك الذي تما بتسليمها للشركة، أ
  .نه لم يفقد ملكيتهاستردادها لأسبيل الانتفاع، يكون له الحق في ا

 سترداد قيمة الحصص شيء من المال، وجب قسمته بينإذا بقي بعد ا -2
سيسي، وجب يسي، فإذا سكت العقد التألشركاء حسب ما تضمنه العقد التأسا

س مال الشركة، وذلك أبنسبة مساهمتهم في رقسمة الفائض على الشركاء 
 .)1(من القانون التجاري 793حكام المادة طبقا لأ

دات الشركة ما في حال منيت الشركة بخسارة، ولم يكفي صافي موجوأ -3
النصوص المتفق  ن هذه الخسارة تقسم حسبلسداد حصص الشركاء، فإ

 ،)2(ةي بحسب النسب المقررة في توزيع الخسارعليها في العقد، أ
ي والمادة من القانون التجار 3و 2فقرة  447المادة والمنصوص عليها في 

 .من القانون المدني 425

جب نشر قرار نه يعلى أ 4و 3القانون التجاري فقرة  من 794كذلك نصت المادة 
 ،767علانات القانونية التي تم فيها النشر المنصوص عليه في المادة التوزيع في جريدة الإ

  .)3(نفرادإلى الشركاء على ا ن يبلغ قرار التوزيع،أ كما يجب
  الفرع الثالث

  تقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة
قام المشرع نوعا خاصا من التقادم تسقط بمقتضاه الدعاوى التي يرفعها الغير على أ

 777المادة  الشركاء، وذلك بسبب تعاملهم مع الشركة المنحلة، وهذا جاء وفقا لما قضت به
الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين        تتقادم كل  ذ نصت على أنهالقانون التجاري إمن 

نحلال الشركة بالسجل ، بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر او ذوي حقوقهمو ورثتهم أأ
  .التجاري
حكام المادة يشترط لإعمال التقادم الخمسي طبقا لأ: شروط إعمال التقادم الخمسي* 

  : جمالها فيمايليكن إالتجاري عدة شروط يممن القانون  777
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حكام القانون التجاري، أي كان شكلها شركة المنحلة شركة تجارية طبقا لأن تكون الأ -
ب نها شركة تجارية بحسالشركة ذات المسؤولية المحدودة لأو نوعها، وهذا ينطبق على أ

  .الشكل مهما كان موضوعها
ن مسؤولية الشركاء عن فإذا كانت قائمة ما إنحلت، أة قد انقضت واأن تكون الشرك -

  .هالتمسك بالتقادم القصير قبل دائنيديونها تبقى قائمة، ولا يستطيعون ا
ت التي يكون ن يتم شهر الشركة المنقضية بالطرق المقررة قانونا، وفي جميع الحالاأ -

شهار، كذلك ن إفيها الشهر واجبا، إذ لا يسري التقادم الخمسي إذا بقي إنحلال الشركة دو
نسحابه إو ك المنسحب والذي خرج من الشركة، إذ لابد من شهر خروجه أبالنسبة للشري

  .ليسري في حقه التقادم الخمسي، ويحسب من تاريخ الشهر
الة إلا ، فلا يبدأ التقادم الخمسي في هذه الحستحق بعد حل الشركةو االدين أ إذا نشأ -

، إذ لا يتقادم الحق قبل وجوده كةلا من تاريخ حل الشر ،ستحقاقهمن تاريخ نشأة الدين أو ا
  .ستحقاقهوا

و على دعاوى الغير على ي على دعاى الشركاء فيما بينهم، أولا يسري التقادم الخمس
ه مصفي ولو كان من بين الشركاء، أو على دعاوى المصفي على الغير، أو المصفي بصفت

رفع على الخمسي على كافة الدعاوى التي ت نما يسري التقادمدعوى الشركة على الشركاء، إ
، بسبب أعمال الشركة المنحلة، وهذا و ذوي حقوقهمالشركاء بصفتهم الشخصية أو ورثتهم أ

أو خروجا على القواعد  ره المشرع لمصلحة الشركاء، وهذا استثناءن التقادم القصير قد قرلأ
  .)1(مر الذي يجب معه عدم التوسعالعامة، الأ
تتقادم كل : من القانون التجاري على مايلي 777تنص المادة : ك المصفيحكم الشري* 

  ....الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين
عمال التصفية لا يستطيع التمسك بهذا يقضي ظاهر هذه المادة أن الشريك الذي قام بأ

دم لا بمضي مدة التقاتسقط دعاوى هؤلاء الدائنين قبله إالتقادم قبل دائني الشركة، فلا 
و بصفته شريك، لكن مرفوعة عليه بصفته مصفي أالطويل، ويستوي في ذلك الدعاوى ال

عمال التصفية وهذا خدمة نه يعتبر الشريك الذي قام بكل أغالبية الفقه انتقدت هذا التفسير، لأ
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لحة الشركاء، ومصلحة الغير، لذا استبعد هذا التفسير لأنه يجعل من الشريك المصفي لمص
  .لشركة وينزع عنه صفة الشريكجنبيا عن اأ

ن الفقه قد بين الفرق بين الدعاوى التي ترفع على الشريك المصفي بوصفه لذلك فإ
ذا رفعت عليه الدعوى بصفته شريك لمطالبته ك التي ترفع عليه بصفته مصفيا، فإشريكا، وتل

ن باقي لك شأ، شأنه في ذن يستفيد من التقادم القصيرن على الشركة، يستطيع بصفته هذه أبدي
حد الدائنين، ته مصفيا للشركة، كان عن الدفع لأذا رفعت عليه الدعاوى بصفأما إ الشركاء،

تي التفرقة ال هي ن هذهففي هذه الحالة لا تسقط الدعاوى إلا بمضي التقادم الطويل، ويبدو أ
في  777اللفظي الوارد في المادة  نه لم يتفادى الخطأتبناها المشرع الجزائري، غير أ

  .)1(رك اللبس قائماى ضد الشركاء غير المصفين، مما يتتتقادم كل الدعاو: الصياغة التالية
  : نقطاعهبدء سريان التقادم الخمسي وا* 
لذكر، فإنه يسري التقادم الخمسي اعتبارا من تاريخ نشر السابقة ا 777كام المادة حطبقا لأ

ذ ادم المسقط، إللقواعد العامة في التقنحلال الشركة بالسجل التجاري، ويخضع هذ التقادم ا
محكمة غير مختصة، كما ينقطع  مماة القضائية حتى ولو رفعت الدعوى أينقطع بالمطالب

يد مدته نقطع التقادم بدأ تقادم جدفي تفليسة الشريك بالدين، فإذا ا وبالتقدم بالتنبيه وبالحجز،
  .)2(الانقطاع خمس سنوات، يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب
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